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فكرة الس[ فكرة قدعة » اتجه إلمها حكاء العصور الغائرة » 
وحمل أواءها الفلاسفة الرواقيون منذ القرن الثالث قبل ليلا ». 
حين أهابوا بالإنسانية أن تحرر نفسها ما يفرق بين الإنسان وأخيه: 
الإنسان من فروق الاغات والأديان والأوطان » ونظروا إلى الناس, 
جميعاً وكأ مهم أسرة واحدة » قانونها العقل ودستورها الأخلاق0©. 
وإلى هذه الفكرة أيضاً دعا الفارابى فيلسوف الإسلام » فى كتابه. 
« آزاء أهل المدينة الفاضلة » 7 منذ القرن العاشر اليلادى ؛ حتى, 
إذا كان القرن الثامن عشر فى أورياء ودع الأب دوسان بير ©. 
(مه5؟ - 1748 ) مشروعا لإنشاء حلف دام من جميع الدول. 
)١(‏ القلى : عبان أبين : « الفلفة الرواقية » اقامرة سنة 46وو 
)١(‏ نسكتنى هنا مهذه الإشارة عن الفارالى . ومجد القارىء بعض الإيضاس- 
هذه الفكرة فمقال للاستاذ أحدناى ( مجلة «الكتاب» نوقيرسنةه 4ةدة 


من و ) وفى فصل عقدتاه عن الفارانى فى كتابنا : « شخصيات ومذاعب. 
فلفية » القامرة ستة ١3146‏ ص 8ه وما بعدها . 


/ تقدم للمترحم 


المسيحية » القصد منه أن يضمن لكل دولة من الدول المتعاقدة 
سلامة أرضها ؛ و « حماية أوربا من أى اعتداء جديد تقوم به دول 
الإسلام 6 
2 د 

غير أن الفيلسوف الألاتى « كانت و" كان أ كثر الفلاسفة 
عناية عسألة الس » وله آراء طريفة جداً فى مسائل المقوق الدولية 
وقى فلسفة التاريخ . وهو واضم الاصطلاح الألمانى دفسط ايان 
اذى أطلق عد وفأته بنحو قرن ور بع على عصبة الام 6 الويف 
وله كتيب مسّهور نشره سستة ةب ١‏ عنوآن : 2 مشروع 


)١( <'‏ «كانت» (19854(ى_4 184١‏ ) أ كبر فلاسفة الألان » وأحد أساتذة 
لفك رالإضسانى . حاولأن يقيسقدرة عقولناء وأن برسم لها حدودها ومداعاء 
وضع العقل الإنسانى موضم النقد الدقيق ؛ ومن أجل هذا أطلق على فلسفته 
مام «الفلسفةالقدية» . والذعب الكانق مبسوط فى ثلاثة كتبطلىالخصوس : 
الأول : ه ققد المقل الخالس » أى تقد مباديء العل ؛ والثاتي : « تقد المقل 
العملى » أى تقد مادىء الأخلاق , رالثالك : « تقد ملتكة الحسج » أى قد 
مثادىه الذوق . ويعد «كانت» أ كبر الفلاسفة الأخلاقبين فى العصور الحدثة . 
(؟100 كه بعش الكتاب أن الرئيى « ويلسن » الداعى إلى إاشاء عم ية 
بالأمم كان محتفظ لفراءاته الرومية بكتاب « مششروع السلام الهاتم » لسكانت . 


الملام الدائم 9 


لاسلام الدائم » أعلن فيه أن إنشاء « حلف بين الشعوب 6 هو 
السبيل الوحيد للقضاء على شرور الحرب وويلاتما . على أننا إذا 
رجعنا إلى أقوال « كانت » قبل « الشروع » وجدناه قد صرح 
نصر بحات كثيرة عما للحرب من أثر حضارى ف التار يخ 

وإذاكانقدأعلن فى كتابه «فروضعن بداية تاريخ الإنسانية» 
( ستة 1785 ) أن « أ كبر شر يصيب الشعوب المتمدنة ناثنىء عن 
الحرب » لاععنى الحرب الحاضرة أو الماضية » بلعمنى دوام الاستعداد 
الحرب القادمة 6؛ فقد سل مع ذلك بأ نالحوف من الحرب قد يكون 
فى طور إسيط من أطوار المدنية من أمتن الغمانات لصون الحرية 
ودفم الاستبداد » لآن الستبدين أنفسهم لا يستطيعون أن يستغنوا 
عن الثروة القومية التى لا تنمو إلا فى ظل السلٍ والحرية . ونقرأ فوق 
ذلك فى كتاب «كانت عن «نقد مللكة الحكه (سنئة ٠.ةل/ا1)‏ 
وراك يد أن تسرب + إتسازها زة تومن ترق اللزية: 
جمالا وروعة » فى حين أن سلما طويلة الأمد قد توأد « مم روح 
الشكسب والتحارة » نوعا من الأنانية العامية الغليظة » , 


ل ١‏ نقدم للمترجم 


و مجدر أن تلاعظ أن المؤافات الثلاثة التى صرح د كانت » 
فها بتلاك الأمال قد ظهرت فى فترة وا<دة وجيزة لا تتجاوز أر بع 
سئوات ( #ولا - باحلا١)‏ . وأمل للثورة الفراسية وما نتج عنها 
حينئذ من انقضاء عبد السلطة الاستيدادية وزوال الحم المطلق » 
دخلا كبيراً فى توجيه ميول 2 كانت © نحو النظر إلى الأمور بعين 
الرمى والتفاول ؛ ور بماكان نجام تلاك الثورة ما دعا الفيلسوف إلى 
أن رى ف نظ السُعوب تنظما داخليا 0 على أساس #هورىء تمبيذاً 
ضروريا للرنشاء جمهوربة عالية شاملة . 


”0 لتكت 





د د جد 
وهذا السكتيب عن « مشروع المبلام الداتم 6 الذى يسمدنا 
أن نقدم اليوم ترجمته إلى العر بية » وثيق الصلة بمختاف مؤلفات 
«كانت 4 فى الفلسفة النقدية : 
فبعد أن نشر الفيلسوف كتابه : « تقد المقل الخالص » مبينا 
فيه ألقيمة النسبية للمبادىء العقلية » وراسما للفلاسفة حدود المعرفة 
النرية » ألف-كتايين ارين جليلين : « نقد الممّل العمل » 


السلام الد انم ١١‏ 


وم نقد ملكة الحم » . وقد قصد فى هذين الكتابين إلى أن 
يشيد المرية الإنسانية والأفكار الميتانيزيقية على أسس ثابتة 
راسخة » فوفق يبهذا بين تزعتين أصيلتين عنده ها انجاهه المقلى 
وإعانه الأخلاق . ولكن كان من الميسور أن بحس الفيلسوف 
قلة الكفاية فى مثل تلاك الفلسفة النقدية أو أمها اقتصرت على 
الجوانب الإسانية الفردية » ركان طبيعيا أن يتطلع إلى استكال. 
مذهبه بنظربة سياسية : 


9 


ذلك أن اللإنسان مدتى يطبعه » وهو داعا عضوق جتمع 
فيقبثى ألا يكون ذلك الجتمم همجيا أو على بداوته الأولى » بل يجب. 
أن ينظ تنظيا يقيح سكل فرد فيه أن يمارس حريته أو أن يحقق 
غايته الأخلاقية . وذلك الحهود لتحقيق تلك الغاية هو الحرية فى 
صعيمها . وميادىء التشريم هىالكفيلة مهذا التنظيم . وقد خصص. 
«وكانت» لنظربة الحق بعض مؤّلفاته وخصوصا كتاب «ميتافز يقا 
الأداب»؛ وهو قد عرف المبداً العام لهذالنظرية وله : « الحق هو 


١‏ تقدم للمترجم 


يجموح الشروط التى تلام بين حريقنا وحرية الغيرء وفنا لناموس 
شامل للحرية76©. 

ومهمأ مخرج الآأمة سس حال البداوة تمترقدة بأحكام الحق 
والشرع فإن حرية مواطنيبا لن تكون مع ذلك بمأمن من كل 
خطر . فليس العام أمة واحدة » بل هو مجموعة من الأمم . ومن 
العسسير أن نتصور حكومة وأحدة يكون فى استطاعمها أن تحم 
العالم يأسره . غير أن الأم الختلفة ما زالت على البذاوة قى 
علاقامها بعضبا ببعض َ ومأ زالت تصمطنع فى هذه العلاقات سبل 
الأكراه والتغر بر ؛ ومامعاهدات السلام التىنمقدها إلاهدنة موقوتة. 
وإذن فلايد » لكى يستوثق المرء من قدرته على نمحقيق غايته » من 
إنشاء « هيثة أم » قئمة على الم » يكون لها الإشراف على هذا 
الجتمع القانونى الخاص الذى هو الأمة التمدنة , 

ويتساءل «كانت »6 : كيف يكون ذلك ممكنا ؟ 


49 راجم : كانت : « الميادىء الممتأقيريقية الأولى لتغارية الحق » 


السلام الداأم سن 


كنتب «كانت »6 « مشروع السلام الداكم 6 » فصاغه مواد 
محددة» بسطفههاالشروطالضرورية التىتجعلاننهاء الحرو بأمراً مكنا 

وفها يلى تلخيص للمشروع ومحليل للنصوص المتصلة به : 

نص ف المشروع علىست مواد أولية تبين «الشروط السلبية» 
للسلم ومى : 

١‏ - « إن معاهدة من معاهدات السلام لا تعد معاهدة إذا 
انطوت نية عاقدمبا على أس من شأنه إثارة حرب من حديد » : 
ذلك أن مثل هذه النية المكتومة نجمل من المعاهدة هدنة لا كثر 
أما السل الحقيقية يجب ن تقضى على كل احمال لوقوع الحرب . 

* - « إن أى دولة مستقلة » صغيرة كانت أو كبيرة » لامحوز 
أن تمللكها دولة أخرى بطريق لليراث أو التبادل أو الششراء أو 
المية » : ذلك أن الدولة كااشخص الذى له وحده حق التصرف 
فى نفسه . 

م د يجب أن تلتى الجيوش الدا ئمة على مر الزمان » : 
لأنها مبديد دانم للسلام العام » فضلاً عن أننا حين ندقم أجراً 


١‏ تقدم للمترجم 
للجندى لسكى يقف حيانه على قتل الغير مع اسّهدافه هو نفسه لأن 
يقتل » شعنى هذا أئنا تعامله معاملة < الألة » لامعاملة إنسان . 
الخارجية للدوة »:: لأن هذه الفروض ء فضلا عن تيسيرها قيام 
الحرب » تؤدى عاجلا أو آجلا إلى الإفلاس . 

م | « بحظر على كل دولة أن تتدخل بالعوة فى نظام دولة 
او و ف ممها 6 . وهذه الادة مشتقة مباشرة من اعتبار 
الأم كالأشخاص 7 حرهمها ولا وحدها حى التصرف فى شؤومها 5 

5 - ولا .سمح لأى دولة فى حرب مع أخرق أن رتك 
أعالا عدا ئية - كالقتل والنسمى ونق ضشروط النسدم والتحر يض 
على اليانة ‏ قد يكون من شأمها ؛ عند عودة الس » امتناع الثقة 
للتبادلة بين الدولعين » : لأننا بحي أليد ننسى أن الغرض من ارب 
تفسهأ هو إقامة السلل على أسس أرسخ وأبق . 

هذه المواد العبيدية أَشبه بالنواهى . أما المواد الثلاث المبائية 
كتنص على الشروط « الإريجابية 4 لأسلم » وهى : 


١‏ - « يحب أن يكون الدستور المدنى لكل دولة دستوراً 
جمهوريا » » بمعنى أن السلطة القشريمية التى تقرر المرب يحب أن 
تكون صادرة عن إرادة الشعب » وأن تفصل عنها السلطة التنفيذية 
فصلا تاما . وهذا النوع من السكومة أنسب الأنواع ليدأ الجر ية 
والمساواة » وهو أيضًا أنسبها لاستتباب السلام » لأن نظام الدولة 
الدستورية مجعل من يتعرضون لمانا شرور الحرب ثم أولئك الذن 
يطلب إلمهم تقر برها ؛ فى حين أن حا كما مطلقا قد برى فى المرب 
ماهاة يتلبى مها » و بترك مهمة الاهتداء إلى أسباب معقولة اتبر برها 
للبيئة الدباوماسية « وهى دانا على استعداد لهذه الأمورية » . 

؟ - ريحب أن يقوم فانون الشعوب” “على التحالف بيندول 
حرة 6. لابد من الاعتراف بأنالشعوب المتمدنة مازالت فى علاقامها 
الدولية على حال من الممحية « والاتخطاط المهيمى »6 : فا فتثت 
المرب هى الملا الوحيد للحق ؟ ومع ذلك فإن « النصر لا يحسم 
حال من الأحوال مسألة الحق » . وإذا كانت معاهدات السلم 


)١(‏ أوقانون الأمم أولانون البشر أو: القانون الدولى المام» 5 يقال اليوم. 


3 تقديم للمترجم 


نضم حداً لمرب راعنة ء فإنها لا تلنى ولا تصاح حالة المرب 
الكامنة فى التفوس ؟ « والعقل فى علياء عرشه - وهو المنبع الأعلى 
لكل تشريم أخلاق - يتكر إطلاقا أن تكون المرب سبيلا 
من سبل الحق » و يحل من حالة السلى واجبا مباشرا © . والوسيلة 
الوحيدة للامتثال لهذا الواجب هى اقتلاع الداء من جذوره 
والاستعاضة فى كافةالملاقات الدولية عن حالة الطبيعة حال ةالشريعة » 
وتنظي الأمم كلها « مديئة حرة 6 ؛ مثلها فى ذلك مثل الأم تفسهاء 
قامت على تعاقد حر بين الأفراد » و بعيارة أخرى جمم شملها فى 
« نحالف سلى » . وهذا التحالف حر بالطيع : شا من دولة جيه 
أن تقهر على الانضام إلى هذا الميثاق » بل يكنى أن تمقد إحدى 
الدول الكبرى حلفا من هذا القبيل مع بعض جاراتها » وسرعان 
ما تسعى كل دولة متمدنة إلى الانتفاع بثمرات نظام يكفل لا 
سلامتها من كل اعتداء ؛ وإذا كان قيام حلف شامل للانسانية 
جمعاء أمراً لا يتحقق فى مستقبل قريب » نه وكالهدف الذى يجي. 
أن ترى إليه جهود الدول المسالة جميما 


السلام الدائم > 


؟ س « حق التزيل الأجنبى » مس حيث التشريع العالى ‏ 
مقصور على ! كرام مثواه » دون أن يكون لدولة أن تندخل 
فى شؤون دولة أخرى :ذلك أنه لا كان من الواجي أن يكون لكل 
أمة السيادةعلى تنظيمها الداخلى »فسكل ما يمك نأن يطالب يهالأجنى 
أهل الباد الذى بحل فيه هوألا يعاملوه معاملة المدو . ولكن مما 
يؤسف له أن أوربا لم بحر على هذه السنة فى معاملها للبلاد الشرقية » 
كال هندوالصين واليابان ؛ و إن المرء لمهيز لهول « لالم » التى تعترفيا 
الحمكومات التحارية أو الدول ذات المعبية الدينية اسم المدنية ! 

تلك شروط السلام الداتم التى يستطيع الفياسوف أن يحددها 
نظرياً وقبل التجربة . ولسكن مهمة الفيلسوف لا تكل بهذا التحديد 
النظرى » بل يحب عليه أن يفتح عينيه على عالم الواقم » ليستوئق 
من أن فكرة « الحلف السامى » ليست من قبيل أضغاث الأحلام 
أو باطل الأوهام ٠‏ ويقول « كانت » يبهذا الصدد : يبدو أن الطبيعة 
تفسها تقدم لنا بعض الغمانات الإيحابية : ققد جعلت الأصقاع 


م١‏ أقدم للمترجم 


سمييهة 


الإرداء مناطق سكنى ؛ وشتتت الشعوب التى لا نستطيع أن تعيش 
مجتمعة أولا تستكنى بنفسها على رقعة واحدة - وكان اختلاف 
اللغات والأديان من العوامل التى أ كدت هذا التفرق » الذى بدونه 
قد يتحول اتحاد الأمم إلى ملكية على حساب المرية ‏ ودفمت 
الناس إلى الائتناس شيئًا قشيئا بالنضل اجتموور بة» وهى بطبيعسها سامية ؛ 
وحمات الأمم على المبادلات التجار بة التى تخرجها من عزلنها الأولى» 
ومحمليا تتقارب تقار با ساديا فى البحث عن المصالم المشيركة . 


أما التاريخ فن اليسور أن نستخلص منه حججا تؤيد أو 
تعارض الدعوى الى محاولنا . ولكن المجج التجريبية لا تنبض 
دايلا ضد مطالب العقل : « ولا يجوز لنا أن نستنتج من أن شيئًا 
م يتجح حتى اليوم » أنة لن ينجح أبدا » . وإذن فليس الهم هو 
“ل السلام ممكن التحقق فى أمد قريب أو يغيد انا 

نكرة 6 وكتى ؛ إنها مثل أعلى معقول , ولا يوز أن نقطع فى 
مره فنقرر أنه مطابق للواقم. أو غير مطابق له . بل لقد استطاع 
كانت » أن يضرح يأنه فكرة لا تتحقق » لأن الطلق لا ينتقل 


السلام الداثم 15 


إلى عالم التجر بة- » لفقدان التجانس بين المالمين . غير أن هذا 
لاعنع من أن يكون شأن هذه الفكرة كشأن فكرة الله وفكرة 
الفضيلة ؛عمى أمها 3 وفق)لاصطلاح دكانت» نفسه «مبداً منظام 6 
وقاعدة بسترشد مها فى العمل ؛ ذلك أن « العقل العملى (الأخلاق) 
يصدر إلينا أمراً صارماً نتلقاه صاغرين : يجب ألا يكون هناك 
حرب ! 6 . و إذن فن المؤكد عمليا أن يكون « اقترابنا » من ذلك 
الثل الأعلى « تمكنا » » فيقوم ذلك « الحاف » بين الشعوب : 
يكون حلفا جزئياً أول الأمر مم يقترب رويداً رويداً مرل 
« الإ نسانية»!! تىهى آخر حدوده . يومئد تق لاكروب و يندر وقوعيهاء 
وتتسع رقمة المدالة » ويصبح حكبا الحم الطاع » وتتوطد أواصر 
القربى بين الأخلاق والسياسة » ويأوى السلام إلى ركن شديد . 
2 كلد 
نرى فى هذا الشروع كيف استطاع الفيلسوف أن بأنى بالمبدع 
الطريف فى التوفيق بين استقلال المكومات وبين نيم دول 
ن ثتأنه أن يكفل استتباب السلام . 


تقدم للرجم 

ولا يظنن القارى” أن هذه أقوال رجل من الخياليين أو 
العاطفيين . فالواقم 0 أمرا لاحد فيا كت« كانت ) عن شرور 
الحرب وأهواطا أقوالا خطابية , ولا جملا منمقة يقصد مها إلى تأثير 
وق عابر » وإبما جد فى معالجة الفيلسوف لهذا الوضوع قصداً 
واعتدالا » وإدراكا للضرورات التاريخية » وما إلى ذلك من 
الصفات التى تلق على نظريانه فى « مشروع السلام الدأأم » طابم 
اق والبلد » وتضنى على آزاله قمة ثبت » وتخجها عن أن تكون 
أحلاما طوباوية أو قصة فاسفية أو ملباة حكمية » كأ زعم بعض 
الكتاب آتخر القرن الاذى . 

وأ كير الظن أننا إذا توخينا سبيل الإنصاف حملنا هذه الأراء 
على حمل الجد » ورأينا فيها تعبيراً عن آمال نفس كرعة متفائلة » 
ومثلا أعلى يرسمه ذعن كبير حيط » عرف بو سالناس وفساد الطباع» 
وم يغب عنه أن الاضى تمهد للحاضر » ولكنه آمُن يأن مسيقبل 
الإنسانية ككن أن يكون أسعد من ماضمبا » وأن واجبنا دائما 


السلام الدائم 9 


أن مخضءأمور السياسة لقانون الأخلاق » وأن نصغى إلى صوت 
الضمير » وإلى ماف الطبيعة والتاريخ من توجيبات » تدعونا إلى أن 
نبذل قصارى جبدنا لتحقيق الغاية العليا للكون » كا تدعونا إلى أن 
تَؤُمن بأن المناية الإلهية سوف تم ذلك الاثتلاف المأمول بين 
النضيلة والسعادة . 

والناظرون فى فلسف ة كانت الأخلاقية لابرون ذلك بدعاء لأنهم 
يعامون أن الفلسفة الكانتية أبعد الفلسفات الألمانية عن نزعات 
القومية وتزوات العصبية : ذلك أمها فلسفة » لا أقول « عالية » » 
يل « إنسانية » بأجمل وأرفم معاتى الإنسانية . 


أبريل ١66‏ عيان أمين 


لها تغدم للنترجم 


أرى من الواجب على » إئراء لذمتى وأداء للأمانة العلمية » 
.أن أبادر إلى القصريح للقارىء الكريم يأني ل أثر جم هذه الرسالة 
عن الأصل الألانى مباشرة ( فإن حظى من معرفة اللغة الأللانية 
ضئيل ولا سمح لىعواجبة النص وحدى ومن غير دليل ) » وإعا 
١‏ ع ش- ستعنت على ثقلها إلى العر بية بترجمتين فراسيتين » إحداما قدعة 
بقل «بارنى» ( بأريس سنة*هلم١‏ ) والثانية حديئة بم « جبلان 6 
اا 


"ويحاو لى فى هذا المقام أن أوجه موفور الثناء إلى أستاذن الملامة 
حسين رمزى بك الذى تغضل فقدم لى الترجمة الفرنسية القدعمة ‏ 
وى غير موجودة فى مصر - ولا .سعنى إلا أن ادل اعتراق 
بالجميل لصديق الدصكتور شفيق شحاته الذى أعاتتى على نهم 
ما غمض مر الصطلحات القانونية . 


007 


إلىالسل الام 
|[ «قدمة الرسالة بقلى كانت 1 

لاحاجة بنا إلى أرت: تتساءل عنا قصد إليه صاحبي 
فندق هولندى » حين نقش على ناصية فندقه رسما ععثل 
قبراً : ترى هل أراد بذلك الشعار الساخر اللاذع أن يوجه الوم إلى 
« الناس » عامة » أم خص به رؤساء الدول التعطشين إلى الحروب 
دائما » أم قصره على الفلاسفة الذين يستمرئون حل السلام اللذيق . 

لكننا نود أن نضع الشرط التالى : مادام أحعاب السياسة 
العملية ينظرون إلى أصحاب السياسة النظرية بأنفة واستكبار » 
و لعدوسهم حكاء لا خطر معهم على الدولة التى محب أن تستمد 
مبادسها من التجر بة » وماداموا ينظرون إللهم نظرم إلى لاعبين غير 
مدربين,ستطاع التغلب عليهم بشّىء من المهارة » فينبغى على السياسى 
الخبير أن يكون منطفيا مع نفسه حين تصدم آراوه آراءالفيلسوف» 
فلا يستتكرها ولا يحد فمها على الدولة خطرا : هذا شرط وقانى يحاول 
الؤاف به أن يدرأ عن نفسه كل تأويل يسىء الظن به أو يتجنى عليه. 


العسم الأول 
المواد المبيدءة 
لتحقيق سلام دام بين الدول 
المادة الأولى : « إن مماهدة من مماهدات السلام لانمد 
مماهدة إذا انطوت نية عاقديها على أص 
من شأنه إثارة الحرب من جد بل « 
ذلك أن مثل هذه الماهد: لا تمدو أن تكون هدئة » أو وقماً 
التسلحء لا سلاماً يقعلم دابر كل عدوان . ووصف سلام كهذا 
بأنه دام هوحشو ولفو مريب : فإن معاهدة السلام يحب أن تتغى 
على جميم أسباب الحرب فى الستقبل » وإن تكن تلك الأسباب 
مجبوة فى حينها من طرف التعاقد » ولا عبرة بالتفتيش عنها 
.وأستلاهبا من وتانق السحلات ببراعة قائقة ٠‏ وإذا أنطوت 
الس مرة على الرغبة فى انهاز الفرصة الناسبة فى المستقبل - للتقدم 


ال القسم الأول 


مزاع قلبمة » دو ن أن حرص أحد الطرفين على النص علهاأ عد لان 
اكلمبما قد استنفد قواه بحيث أضحى لا يقوى على القتال --فذلك 
مسلك هو أدخل فى باب حيل اليسوعيين » وينبثى أن تترفم عنه 
كامة الماوكع كا تترفم عنه كرامة وزراتهم : على هذا النحو يكون 
النظآر لدى من بريد أن يرى الام على ما هو عليه . 
ولكننا إذا جارينا آراء الستنيرين من أهل الحكة السياسية 
+علناشرف الدولة فى المداومةعلى زيادة قومهاء دون ميالاة بالوسائل » 
فأغلب الظن أن حكاً كيذا سييدو لأنامن حذلتة وضشوقة مدرسية . 
د 3 
المادة الثانة : «.إن أى دولة مستقلة ( صغيرة كانت أو . 
كبيرة ) لا محوز أن لسكا دولة أخرى» . 
؛طريق الميراث أو التبادل أو الشرام أوالمية » 
فليست الدولة متاعاً ( كرقعة الأرض الى اعخذتها لها وظبا ) » 
وإنما في جماغة إنسانية لانخل لأحد سواها أن يفرض سلطانه علنها 
أو أن يتصرف فى شئونها فإن الدولة.>كذع” شجرة للا أصوطا 


السلام الدائم ا 


الخاصة » وإدماجبا فى دولة أخرى 5 لو كانت نبانا يطعم به نبات 
آخر» معتاه بجر بدها من وجودها ياعتيارها شخصاً معنويا. وجعل 
ذلك الشخص المعنوىشيئًاً من الأشياء نتفض لفسكرة التعاقد الأصل 
التى لايمكن بدونها تصور أى حق على شعب"أ؟ ‏ ولا مجبل أحد 
مقدار ما تعرضت له أوريا من أخطار » حتى زماننا هذا » سبب 
وهم عن هذا الضرب من الخيازة قد شاع عند أهلها ول يخطر قط 
على بال أحد من أهل البلاد الأخرى فى العالر » فسول لم ذلك 
الومم أن الدول تفسها بباح لا أن تمزاوج فما بيبا : و إمها نلكياة 
جديلة تصطنعها الدول 3 عن طر يق الصاهرة بين العائلات 
فقون ان كاش نفسها عناء ‏ إلى السيادة على غيرها وتوسيع رقعة 
متلكاما ! 


(1) ليست المملة الوراثية بالدولة التى تستطيع دولة أخرى 
أن ترث الملك فنها » ولكننا أدولة الى سكن أن بندئل حق 
الحمكم فبا إلى شخص مادى آخر , وفى هذه الحالة تكتسب 
الدولة ملكا . ولكن هذا الملك هذه الصفة ‏ أى يصفته شخصا 


ملك دولة أخرى من قبل - لا يكون مالكا للدرلة . 



































ب القمسم الأول 





ومن هذا القبيل أيضا ما تعمد إليه بعض الدول من تأجير 
جيوشها لدولة أخرى مقاتة عدو ليس عدوا لاطرفين : فإن من يفعل 
هذا يستعمل «الأشخاص» وكأي « أشياء 6 يسخرها فيأ يشاء , 

عد 
ألادة الثالثة : « يمي أن تلغى الميوش الدامة إلغاء تاما 
على مر اازمان 6 . 

ذلك لأن هذه الجيوش التى نيدو على الدوام متأهبة للقتال 
هد الدول الأخرى بالحرب مهديدا داعا »كا تمفزها إلى 
النسابق فى زيادة قوانها المسلحة زيادة لا تقنعند حد. ولا كانت 
النفقات التى مخصس لذلك من شأنها آخخر الأمر أن مجمل السلام 
أشد وطأة من الحرب القصيرة » فإن الميوش نفسها تصبح سيب 
لحروب عدوانية » القصدمنها التخفف من تلك الأعباء . أضف إلى 
هذا أن استئجار الناس لكى يقاتلوا أو يقتلوا معناه فيا يبدو أننا 
نعاملهم معاملة الألات الحضة أو الأدوات فى يد غير ( الدولة ) : 
وهو أمر لايتفق مع قوق الإنسانية فى أشخاصتا . وليس الأمر 















































السلام الدائم ؟ 





كذلك بالنسبة للتدريبات العسكر ية التىيقوم بها المواطنونمتطوعين 
من حين إلى حين » ليكفاوا سلامتهم وسلامة وطنهم من عدوان 
الأجنى . أما ما تعمد إليه بعض الدول من ١‏ كتناز امال » فقد يكون 
له من الأثر ما للحيوش الدائمة : لأنه قد يدفع الدول الأخرى القى 
ترى فيه تهديداً بالحرب إلى المبادأة بالمدوان الوقانى ٠‏ والواقم أن 
قوم الملل من بين تلك القوى الثلاث ( قوة الجيوش وقوة المصاهرات. 
وقوة للال ) خليقة ‏ إذا لم يحل دون تقدير خطرها حائل - بأن 
تكون أو كد وأقوى أداة للحرب . 


د د 6م 


المادة الرابعة : « بحب آلا تعقد عروض ( ددون ) وطنية 
من أجل المنازعات الخارجية للدولة » 
إذا لجأت الدولة » تحقيقاً لمصلحة الاقتصاد الوطنى ؛ إلى طلب 
معونة من الخارج أو من الداخل ( لتحسين الطرق أو إنشاء 
المستعمرات الجدددة أو ند بن الحاصيل استعداداً للستين العجاف ) 
كانت وسيلتها هذه لتدبير امال وسيلة لا شبهة فمها ولا غبار علمها . 


7 القسم الأول 


0 





غير أن نظاما للتعامل يقوم على عقّد قروض ( ديون ) تتضخم 
تضخماً لا يقن عند حد » وإن كانت مع ذلك محوطة بالضمانات 
الكافية للوفاء ها وفاء ممحلا ( لأن الدائتين لا يطالبون 
بها جميماً فهوقت واحد) --مثل هذا النظامالذى هو ابتكار عصرى 
بارع من ابتكارات شعب مولع بالتجارة » باعتباره ذر بعة لتدخل 
بعض الدول فى شئون بعضها الآأخرء يعد قوة مالية خطيرة وكثزاً 
مدخراً لإشعال الحرب » بر بو على جملة ما بملسكه الدول الأخرى 
جتمعة » ولاسبيل إلى استنفاده إلا يعجر مرتقب فى الضرائب (وإن 
كان من اليسور تأجيلظهور هذا العجز زمنا طويلا بتذشئيط حركة 
التبجارة بما لها من تأثير على الصناعة والربح ) 


هذه السهولة قى إضرام نيران المرب » إلى جاذب ميل أصماب 
السلطان إأمها ميلا يبدو متأصلا فى الفطرة الإنسانية » هى العقبة 
الكؤود التى تحول دون السلام الداتم . فينبغى لإزالة هذه العقبة 
وضع مادة تمبيدية لذلك السلام » ولا سنا أن إفلاس الدولة آخر 
الأمس” إفلاسا محتقا بحر إلى هذا الصير دولا أخرى لاجر يرة لما : 


السلام الداثم افون 
١‏ يبلت يبي ب | يمن 





وهذا أمى يلحق مهاتيك الدول غبئاً عاما . و إذن فلا أقل من أن 
يكون لدول أخرى الحق فى أن تتحالف على دولة حكهذه للوقفوف 
فى وجه مطامعها 
م ه » 
المادة الخامسة : « لاجوز لأى دولة أن تتدخل بالقوة فى 
نظام دوله أخرى أو فى طريقة الك فيها «( 
تتساءل ما الذى عكن أن يبرر هذا التدخل ؟ ربما كان المبرر 
ما يظبر من مساوىء الدولة أمام رعايا دولة أخرى . ولكن هذه 
المساوىء قد تنتفم بها الدولة الأخرى » إذ تسكون لا تذيراً يما جره 
الفحور على: شعب من وبال وأهوال . على أنه يمكن أن يقال 
وجه عام إن الثل السىء المعطى من شخص حر التصرف 
اقدص اشرو سن سيك هو « منكر مقبول 6 ليس غينا 
لذلك الشخص . 


والأس مخلاف ذلك إذا ماحدثت ق دولة منازعات داخلية 
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بش القسم الأول 


أدت إلى انقسامها شطر ب نكل منهما يمثل أذانه دولة خاصة ندعى 
أحقيتها فى السيادة على السكل : قإن بذل للمونة لإحداها من دواة 
أجنبية لا ستبر تدخلا من هذه فى نظام تلك ( نظراً وقوع الشقاق 
والفوضى هنالك ) . ومالم يتوصل إلى فض هذا النزاع الداخلى » 
فإن ل الدول الأجنبية فى شئون شعب لا يكاقم إلا الفساد 
الداخلى فيه » دون أن يلق 'وجمهات شعي أغرة كون افتثانا 
على حقوق ذاك الشعب » وتبجحاً فى اقتراف النحكر » وزعزعة 
لاستقلال الدول جميعا . 
المادة السادسة : لايحق لأى دولة فى حرب مع أخرى أن 
نستبيح لتفسها مع تلك الدولة القيام بأعمال 
عدائية ‏ كالاغتيال ع والتسمي ؛ وخرق 
شروط 0 » والتحرريض عل انلياية س 
من سانها » عند عودة السل » فقدان البقة 
بين الدولتين © . 
هذه شناعات وأعمال منكرات ؟ ولابد » حتّى فى أثناء الحمرب » 


من الإإبقاء على شىء من الثقة فى شعور العدو » و إلا استحال الاتفاق 
على أى سلام » وانقلب القتال فأضحى حرب إادة وإقناء”"؟ ؟ مع 
أن المرب ماهى إلا وسيلة نمسة يلحأ إللها للرء مضطرا » لإقرار 
حقه بالفوة » وهو فى طور الفطرة ( حيث لا وجود لحا > تفصل فى 
الأمور يقوة القانون ) ؛ وقى هدا الطور لايقال على أحد الطرفين إنه 
دائر( لأن مثل هذا الوصف يفترض صدور حك قضالى من قبل )- 
بل إن « نتيحة » المعركة هى التى تفصل فى الأمر ( 15 تفصل 
الأحكام التى يقال عليها « أحكام الله » ) وهي أيضاً 
الى تقررى أى جانب بوجد المق . على أن قيام ه حرب: 
تأديية » 7" بين الدول أمر بعيد عن التصور : فليست 
العلاقة بين الدول علاقة تابم بمتبوع . ويترتب على هذا 
أرن حرب الإبادة التى تففى إلى هلاك الطرفين كليهما » 
وإلى القضاء فى الوقت نفسه غلى كل حق وشرع » لاندع للسلام 
الداتم مكانا واستقراراً إلا فى قبر واسم يضم الجنس البشرى . 
وإذن فثل هذه الحرب يجب تحر يمها على الإطلاق» 5 يجب 
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تحر بم استخدام الوسائل للؤدية إليها . وما من شك فى أن الوسائل 
الى ذ كرناها ١‏ نفا تؤدى إلى هذه الحرب حا : لأن هذه الأفاعيل 
الشُنماء » التى هى فى ذانها منكرة أو انا المها مر » لاتنتبى بانمهاء 
الخررب » بل تجاوزها الى حالةالسل »فتقضى على القصد”'؟ مها قضاءً 
تاماً : مثال ذلك استخدام الجواسيس » فانه أمر تستغل فيه وضاعة 
العدو ( وهى وضاعة لا سبيل الى استئصاها أبداً ) 
7 #6 

ومع أن القوانين اذ كورة فها تقدم ليست من وجهة النظر 
الوضوعية ( أى فى نظر أولى الأمر) سوى « قوانين محرّمة »9© 
إلا أن هنالك أيضاً بعض « قوانين آمرة 76" هى نافذة فور 
صدورها دون اعتبار للظروف » وقاضية بإبطال مااتخذ من اجراء 
إبطالا مباشراً ( كا فى الواد الأولى والخامسة والسادسة ) ؛ فى حين 
أن هنالك قوانين أخرى ( كا فى الواد الثانية والثالثة والرابمة ) 
تكون من وجبة النظر الذاتية مرنة واسعة » دون أن مخرج عن 
قاعدة الحق والشرع ؛ يعنى أن تنفيذها رهن بالظروف » قابل 


1 اطعزوطام عأل (») 6ثلانالطتطمئم ومعم‎ )1١( 
1 (8؟) عما511 عععع‎ 


السلام الدائم م 


لبعض التأجيل » مع بقاء الغرض » و بشرط ألا يتد موعد التففيذ إلى 
أجل غير مسمى ؟ مثال ذلك تأجيل موعد رد ار بة الى اغتصبت 
من بعض الشعوب على نحو من الأنحاء لذ كورة فى الادة الثانية» 
تأجيلاً إلى مالا نهاية ( على نحو ما جرت به عادة الإمبراطور 
« أوغسطس » فيا كان يبذل من وعود لايجىء وقت الوفاء بها 
أداً ) . وإذن فالأمر المباح لبس هو عدم رد المرية » وإنما 
المباح هو تأجِيلردها فقط » اجتناباللعحلة والشطلط » وخشية صدور 
العمل خلاقاً للقصد اللنشود ‏ 

والتحر ىم هنا إعا بتعلق « بكيفية الا كتساب » التى يجب 
استبعادها فى الستقبل » ولا يتعلق مطلتًا محالة « الميازة »6 
( 0هة؛عتانوع8 ) الى و إن لم تكن لما الصفة الشروعة اللطاوبة إلا 
أنها مع ذلك كانت فى وقنها ( أى فىوقت وضع اليد للرّعوم ) معتبرة 
مباحة عند الدول جميع وفقا للرأى العام فى ذلك المين”'2 . 





() ينازع الباحثون ‏ وم على حق ‏ فى أن يكون هناك 
فيا عدا الآوام والنواهى ١‏ قوانين مبيحةع» من قوانين العقل 
الخالص : لآن القواتين :نطوى عموما على مبدأ ضرورة ب 
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صم اد 


حدمو ضوعية عملية»فى حين أن الإباحة إنما تدل على إمكان إتبان 
الافعال . ويثاء على هذا يكون , القانون المبيح » منطويا على 
إازام بفعل ثثىء يستطيع كل واحد ألا يكون مازما بفعله : وفى 
هذا تناقض مي أخذ موضوع القافون على معتى واحد بالاعتيارين. 
غير أن التحريم فى القانون البيح الذى نحن بصدده لا ,تعلق 
بكيفية | كتساب حق ف المستقبل ( عن طريق الوراثة مثلا ) , 
فى حين أن الإعفاء من ذلك التحريم » أى الإباحة » يختص حالة 
الحسازة الفعلية . ل هذه الحيازة ‏ وإن تكن غير شرعية . 
فى الانتمال من حال الفطرة إلى حال المدنية » يمكن أن تظل 
نافذة باعتيارها , حيازة بحسن نية » وفقا لقانون مبيح من قوانين 
الشرع الطبيعى ؛ ومع ذلك فالحيازة المظنونة . بمجرد اعتسارها 
كذلك . منوعة نى حأل الفطرة . وكذلك لام فى حال المدنية الى 
نعقيبأ ر بعد مام الائتقال ) بالنسبة لكيفية الاكتساب » ممتى أن 
حق الحيازة الدائمة لا يكون له وجود إذا حدث اكتساب 
مظنون من هذا القييل فى حال المدنية . لآن الاكنماب فى هذه 
الحالة مى تبينت لامشروعيته وجب بطلانه توا باعتماره 
خرقا للحن . 

ما قصدت هنا إلا أن أوجه التفات فقباء الشرائع الطبيعية 
إلى قكرة « القانون المبيح » التى تطرأ عفوا ومن تفسبا لكل عقل 
منظم ء ولا سما أنها شائعة الاستمال فى الشرائعالمدنية (الوضعية) 
لكن مح فارق » وهو أنالقانون ا حرام بيدو فنها وحده » فىحين 


اأسلام الدائم ب 


أن الإباحةلاتدرجفيها( يا كان ينبغى أن تدرج) كشرط مقيد 
.يل تلحق بالاستثناءات » فيقال هئاك : هذا أو ذاك منوع ‏ ماعدا 
“وق ١‏ ورقم ؟ ورقم وهل جرا ٠‏ وعلى هذا النحو تضاف 
.الاستثناءات إلى القانون , لا وفقا لمبدأ من الممادىء بل بالمصادنة 
«الشروط ١‏ فى صيغة القانون الحرم ء الذى كان يصير حيفئذ قانونا 
.مسيحا . وهذا فإن ما يؤسف له أن نجد المسالة الدقيقة ‏ - ألى 
طرحبا ف المسايقة الكونت «١‏ فون فنديشجريتس ء ذلك الرجل 
الالمعى الآريب ء والى سطل قبأ هده اأنمطة الاخيرة فك 
"مركت دون أن يلتمس لماحل . وما لم يصل القانونيون إلى إمكان 
صيغة كبذه ( شدبة بصيغة العلوم الرراضية ) قلن يكون لدجم بك 
صحيح يتبينون به إذاكان تشريع ما متسقا مع نفسه ٠‏ وإذا كان 
« القانون الثايت ء المسعى ودام وبرز سيظل أمنية طبية خسب ‏ 
عالم يتم لمم ذلك فلن يكون لد.هم سوى قواتين عامة لا قوائين 
شاملة . وهو فما يدو ماتتطليه فكرة القانون نفسبا : 


الضسع إلشاى 
المواد المهائية 
لتحقيق سلام داتم بين الدول. 





إن حالة ااسلام بين أناس يعيشون جنبا الى جنب لهست اله 
قطربة : إذ أن الحالة الفطرية أدنى إلى أن تكون حالة حرب ‏ 
وهي و إن ل تسكندائما حريا معلنة » إلا أمها على الأقل منطويةعلى 
مهديد دام بالعدوان . واذن فيفبغى < إفرار » حالة السلام : ذَالب 
أنالكف عن الحمرب لس بذمان لاسلامءواذالم يحصل جار منجارم 
على هذا الغمان ( وهو مالا يتيسر وقوعه الاقى وضع قانوى ) 
فن الجائزأن يعامل ذلك الجار معاملة من بينه وبينه عداوة 14؟ 


)١(‏ ذهب أكثر الا حثين إلى أنه لا جوز أن يعمل [ نسان معا مله 
العدو إلا إذاكان منديا على غيره بالفمل . وهذ! حم كل الصيحة 
إذا عاشر. المعشدى والعتدى عليه فى حالة قانونة:مدية : لأنه مي 
وجد أحدهيا فى هذه الحالة أعطى للآخر الآمان المطلوب بواسطة 
السلطة الى مخضع لما الطرفان  .‏ ولكن الإنسان (أو الشعب ) 
الذى بعيش فى حائة الفطرة يسلينى هذا الآمان » ويلحق ىغناً ب 
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جرد وجوده إلى جانى ولول يفعلشينًا » وذلك تنيجةلحذها.1الة 
نفسها وللفوضى الى تجعلتى دائما تحت تهد.ده . فأستطيع حيتئذ إما 
أن أحمله على الانضمام معى إلى هيثة قانونية وإما على الفرار من 
جيرق ٠.‏ -- وإذن فباهى ذى المسلة النى تصلم أساسا مواد التالية 
جميعا : يحب على جميع الناس الذين يمكن أن يتأثر بعضهم ببعض أن 
ينتمو | إلى دستور مدىما. 

لكن كل دستور تافوقى قوامه . من حيت الاشخاص الذين 
عخصعون له ع ص : 

١ )‏ القائون المدفىء وززهاني وبرز الذى يكون لاس فى 
5ع مأ 

ب دو قانون الشعوب * 8522110111 5نال الذى ينظم علاقات 
الدول يعضبأ مع يعض 

0 د ألقا نون العا مى > 133لا011 205102 كال مرب عحدك 
(عشارنا الناس والمكو مات ؛ فى علاتاتهع الخارجية وفى تأثير 
بمضهم فى يعض » وكاءتهم مواطنون لمديئة إنسانية شاءلة . 

وليس هذا القسم تسفيا وإنما هو ضرورى لفكرة السلام 
الدائم : لآنه لوآن واحدأ من الأشخاص الذين تر يطهم بغير هر علافة 
كأثير مادى ٠‏ وجد فى حالة الفطرة فإن حالة الحرب كتولد ضرورة 
من تلك الحالة نفسبا ء وهى حالة [ئما نسعى هنا [ل التخلص منا . 


|أأدة اليانية الأو لى 


« يحب أن يكون دستور المديتة فى كل دولة دستوراً جمهوريا » 
إن الدستور الوحيد المستمد من فسكرة العقد الأصلى التى يحب 
أن يقوم عليها كل تشريم قانولى لشعب من الشعوب دو الدستور 


الجهورى ”'* ؛ وذلت لأنه قاكم : )١(‏ على مبدأ المرية الذى يمتتقه 

(1) ليس يصحيح ماجرت به العادة من تعريف والحرية 
القانونية , ( وبالتالى الخارجية ) بأنها ء استطاعة المرء أن يفحل 
مابشاء بشرط عدم الإضرار بأحد ء : لآنهمامعنى الاستطاعة هنا ؟ 
إمكأن فعل من حيث أنه لا يضر يأحد . وإذن فتعريف هذه 
الاستطاعة يرول إلى مايل : ١‏ الحرية هى إمكان أفعال ليس قبا 
إضررار بأحد . وبعبارة أخرى المرء . مبما يفعل , للا يضر يأحد 
حين لا يضر بأحد ء . وهذا تحيصيل حاصل ولاشك  .‏ والأآولى 
تعريف الخرية الخارجية ( القانونية ) بأنما استطاعتى ألا أخضع م 


| ع القسم الثالى 
أعضاء جماعة ما ( من حيث ثم أفراد ) ؛ (؟) على مبادىء « تعية »4 
الجيم لنشريم واحد مشترك ( منحيث ثم مخاطبون بهذا التشريم ) 


لآى قانون خارجى إلا القوانين الت استطعت الموافقة عاما . 
وكذلك ١«المساواةع‏ الخارجية (القانونية ) فى دولة عبارةع,ا سس 
المواطنين من علافة تقضى بأن أح دآ لامجوز له قانونا أن يقبر 
آخر على ثثىء إذا لم ضع فى الوقت عينه للقانون الذى يقضى 
يحواز أن يقبره الآخر أيضا على النحو عينه .ولماكان ميدأ ا+*ضوع 
القانوق منطوياً من قبل فى فكرة الدستور السيامى على العموم 
فلا حاجة إلى تعريفه  .‏ وهذه "الحقوق المفطورة المللازمةع 
بالضرورة لطبيعةالإنسانية والتى يمتنع [بطالاأ بدأ » .رتفع قدرها 
ويتأاق سناها حي نتخطر فى بالنا موجودات أعلى فنفكر فى العلاقات 
القانونية الى بين الناس أنفسهم وبين هذه الموجودات » أو حين 
تقبسع المبادىمعيتها فنتمثل الإنسانمواطنا لعا جاوز لللحسوسات . 
فالواقع عفما بختص بحري » أن القوانين الإلمية التى لا أستطينعأن 
أعرفبا إلا بعقلى ليست مازمة لى إلا من حيث أفى استطعت 
أن أوافق علا ( لآنتى لا أتمثل أولا فكرة الإرادة الإلمية إلا 
يقانون قد فرضه عقلى على حريق ) ١‏ أما عن المساؤاة ‏ حين 
أفترض موجوذآ هو بعد الله أعلل الموجؤدات فى العالى ( « يون 
| كر وهو عند ١‏ الغنوصيين» روح صدرت عن العقّل | كالد - 
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لد السييسصسششم 


م على 2 المساوأة 6 سن دولاء اخاط.ن ) باعتبارهم مواطنين ) 8 
وإذن فبدا الدستورق ذاه ؛ من حيثث اللق, هو الأصل الذى 





ح فلا وجه هناك ييرر أن يقع على وحدى واجب الطاعة ويقع 
له هو واجب الم . مادمت أؤدى فى وظيفت واجى 5 يؤدى 
ذلك م الإيون . واجه فى وظيفته . والتى يجعل ميدأ المساواة 
( كالحال فىميدأ الحرية ) غير منطبقعل علاقتنا بالله » هو أن ذلك 
الموجود هو الوخيد الذى انعدمت فيه فكرة الراجيه:: 

غير أنه يعنينا قما تعلق حى المساواة لدى جممع المواطنين : 
خاطينءأن نعر ف حين تثار مسألة ة إمكان التسلم بالنبل الوراق ," 
إذا كأن المنصب الذى مز شخصأ عل غسيره يجب أن سيق 
الكفاءة أو أن الكنا نا الصدارة عليه  .‏ وواضح أنه إذا . 
كان المنصب يلحق شرف المّد ٠‏ فن المشكواه فيه جداً أن الكفاءة 
( بمعنى المقدرة والاخلاص 2 القيام بأداء الوظائف ( أرم 
عنه . ويرتب عل هذا أن الا هنا أش ه تيان عم الحتصييه - 
أن هو ذو حظوة دوب أن يكون كفؤاً ( كالإدارة والسادة 
مثلا ) ؛ وهذا مالا تقبله إرادة الشعب أبدآ فى تعاقد أصيل ( هو 
مع ذلك ميدأ جمييع الشراقع ) ؛ فالواقع أن من تحمل لقب التثيل : 
لابكرن لجرد حمله .هذا اللقَبٍ رجلا نيبلا - أما نالة' الوظيقة : 
5 يمكن 9 يسمى متصب القضاء العالى الذي لا يكتسب إلا د 


ةل لات الافي لي ص يضم 
عق عليه جميم أنواع الدساتير فى المدينة . بق عليتا أن نعرف إذا 
كأن هو وحده الدستور الذى يستطيع أن يودى الىاعلام دام : 
إن الدستور الجبورى » فضلا عن صفاء مصدره » من حيث 
انه مستمد من المنبع امخالص الذى تنبع مته فكرة المق » عتاز بأنه 
يرينا فى الأفق البعيد» النتيجة التىثرنو إليها أبصارناء أعنى السلام 
الدأتم . واليك تعليل ذلك : إذاكان القرار بأن تقم الحرب أو ألا 
تفع لايمكن امخاذه الا برضاء المواطتين -- وهوأمر لامتاص منه فى 
ستور جميوركق سب من الطبيعى حدا أنه مادام المطأوبي ممم أن 
يحكوا على أنفسهم بعماناة شرور الحرب وكوارمهاء فهم مضطرون 
الى أن يترددوا فى الأمر والى أن بطيلوا التفكير فيه ؛ قبل أن يقدموا 
على لعبة خطيرة كيذه : إذ يازمهم أن مخوضوا همأ تفسبمتمارالحرب 
وأن يشاركوا بأمواهم فى تققاتباء وأن يتكلفو! المناء فى تعمير ما 








دبالكناءة ) المخصب.صكتىء مارك » لا يلحق بالشخص بل 
بالوظيفة ؛ وإذن فلمساواة لا تضار مذ! ؛ لآن الشخص حين يقف 
عرن أداء وظيفته يعحزل مئصيه ف الوقت نفسه و يدهج فى 
ذمة شب . 


سر سناد 2" 
خلفته وراءها من خراب ودمار ؛ وعليهم بعد هذا كله أن يعتدوا 
قرضا وطنياً يمعل السلام نفسه عيئا ثقيلا وان يتسسر الوفاء به أبداً 2 
لأن الخروب متحددة داعا . فى حين أن الدستور الذى لا يكون 
الفرد فيه مواطنا » وبالتالى الدستور غير الخبورى »اعاتقررا كرب فيه 
بأخلقسط من التدبر والتمكير : لأن ولى الأمر ليس بعضوف الدولة ؛ 
بل هومالكما » ولأنه لامخشى إن وقعتّالحرب أن تؤير فى مائدته 
أو فى قنصه أو فىدورلموه أو فى حغلات بلاطه الم ؛ فهو يستطيع إذن 
أن يقرر المرب لأوهى' الأسباب » كا لوكان يقرر رحلة للبو » ولا 
يبالى أن يترك مهمة تبر برها للدباوماسيين من رجاله » وهم داتما على 
استعداد لذلك . 


حا تحدا ىت 


ل نتجنب اخلط الشائع بين الدستور الخبورى والدستور 
الدعقراطى » حمل بتأ أن ندلى بالملاحظات التالية : 

كن أن ينقسم نظام الدولة » إما'حسي إختلاف الأشخاص 
الذين .تولون السلطة العليا » و إماوفما للطريقة التى يحرىعلءهاالها 1 
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ق. 35 الشعب ء أنا كان هذا الحام . والنظام الأول بإسمي على 
وحه التدقيق بنظام السيادة » وهو على ضروب ثلاثة فقط : فإما ان 
يتولى السلطة العليا شخص واحدءأو كثيرونمتضامنينءأوالواطنون 
جهيعاً ( أوتوقراطية »؛ وارستقراطية ودكوقراطية : سلطة الأمير » 
وسلطةالنبلاه ؛ وسلطة الشعب ) . أما النظام الثالى فهو نظام الحسكم 
ويتعلق بالطريقة التى تتبعيا الكومة فى استعمال سلطتها المطلقة ٠‏ 
وتلل الطريقة قائمة على الدستور المستمد من الإرادة العامة التي يجعل 
جما من الناس شعباً . ومن هذا الوجه تكون الدولة جمهورية أو 
استبدادية ؛ الحم الجبورى هو امبدأ السياسى الذى سل بفصل 
السلطة التنفيذية ( أى المكومة ) عن السلطة التشريعية ٠‏ وأما 
الحكم « الاستبدادى 6 هبو الم.كومة الى يتولى فمها رئيس 
الدولة محض إرادته تنفيذ القوانين التى شرعها بنفسه ؛ فبو إذن 
حكم تقوم فيه الإرادة الخاصة ( أى إرادة الماك ) مقام الإيرادة 
العامة ( أى إرادة الشعب ) . و 8 الدعقراطية »من بينصور الح 
الثلاث التى أشرنا اليها فيا تقدم » عى عسناها الدقيق » استبدادية 
بالضرورة : لأنها تقهم سلطة تنفيذية مقتضاها يبدى الجيم رأيهم فى 


سن واحد ؛ بل وضد شخص واحد ( لأنهمختلف معهم ف الرأى) 
فبنا إذن لا تكون إرادة اجميم ممثلة لإرادة اللجيع حا : وهذا ممايجمل 
الإرادة العامة ف تناقفض م نفسهأ ومع امثرية 5 

والواقم أن أى صورة من صور المكم غير مثيلية لاتكون 
صورة بالمعنى الدقيئ : لأن شخصا واحدا لامكن أن يكون مشرعا 
ومتفذاً لإرادته ق ان واحد ( كا أنه لايحوز فى القياس المنطقى أن 
تكون الكلية فى القدمة الكرى فى الوقت نفسه إدراحا 
لاحر ئية نحت الكلية فى القدمة الصغرى) ٠‏ 

على أنه وإن كانت الصورتان السياسيتان الأخريان يعييها 
دائا أنبيا تمبدان السبيل إلى هذا الضرب من ضروب الحكم » 
إلا أنه فى إمكامهها مع ذلك أن تقبلا ضربا من المكم مطابقالروح 
النظام الذى «تحفق فيه تمثيل الأمة ؛ على نحو ما كان فردريك 


)١(‏ كثيراما و جه اللوم شد يذ إلى مأ يعمد إليهالنئاس من 
تماق الملوك , فيخلعون علبم ألقاب الفخامة والرفعة » ما ملؤم 


7 الفسم الثالى 


الدعةراطية تحمل هذا الضربمن الحكم فيل الأن كل واس 
فها بريد أن يكون سيدا . 

نستطيم إذن أن نقرر أنه كلما قل عدد الأشخاص المتولين 
للسلطة السياسية (عدد الحكام) » وكلما عظم عثيلهم » اقترب النظام 
السيامى من النظام اجمهورى » وأصبح عناك أمل فى أن سمو إليه 
أخيرا باصلاحات متتابعة . فابذا السبب كان الوصول إلى ذلك 
النظام التشريعى » وهى وحده التشريم الكامل » أصءب فى 
« الأرستقراطية 6 منه فى « الملكية 6 ؟ أمافىالدعقراطية فلا سبيل 
إك باوغه إلا بثورة طلغية . ولكن لا جدال فى أن طريقة الك 





ج زهوأ وصلنا ( كقوهم:مبعوث الله وخليفته » ومنفذ مشيئته 
على الأرض ) ولكن لا محل لمثل هذا اللوم : فإن هذة الأوصاف 
الى يوصف بها الملوك ليس من شأنها أن ملام كرأ . بل [نها 
خايقة إن تبث ف قاومم التواضع والخشوع إن كانوا من اهل 
يشعروا بأنهم مكلفون بأداء رسالة ينوء خملبا إنسان » وهى أن 
بدروا ما هو عد الله أقدس شىء عل الارض ( أى حفموق. 
الانسان # حسيم هذا لكى تستشعر نفوسهم الكشية من أنى 
يكونوا قد مشواء بوجه من الوجوهء مالا تغفل دنه عين الله .. 


العلام الد ثم َع 


دسا اأمسم 


سس سي و سي ب ٠‏ 


بالسبة للشعب » أم بكثيرمن نظام الدولةالصورى(و إن يكن التفاوت 


30 





فى اتفاق هذا النظام مم'الغرض الذى بينته أمرأً لا يستهان به ) 
ولكى يكون نظام الحكم مطابقا لفكرة الحق » ينبغى أن يكون 
تمثيليا » لأن هذا النظام وحده هو الذى يتيسر أنتقومفىظله حكومة 
جمهورية » وبدونه تكون كل حكومة ) مهما يكن نوع دستورها > 


() يفاخر ١‏ ماليه دوبان »» بكلامه الميرج الذى لا معنى, 
له » بأنه قد استطاع بعد تجربة طويلة أن يقتنع بصحة قول «بوب» 
المحعروف :ه دع الحمق يتنازعون فى أمر الحكومة الل ٠‏ أفضل. 
الحكومات أحسبا إدارة» . إذا كان معتى هذا أن الدولة الى 
تدير أمورها أفضل تديير هى أفضل الحكومات تدبيراً » فكأند 
عل حد تعبير و سويفت »» قد أجبد نفسه فى كسر بندقة فوجد 
دا|خلبادودة - ولكن إذا كان معئنأه أن الدولة المدبرة أحسن تدك سر 
هى أيضا أحسن أنواع الحكومات . أىأحسن نظام سياسىءفيذ1 
خطأعل الإطلاق » لآن الأمثلة على الحكومات الصالحةلاتدل عل 
فليا من حيث نوعبا : ثن ذا الذى م حكا أصلح من حم 
د بلاوس > و« مارك أوديل > ؟ ومع ذلك فقد كأن د دعتيان » 
خلفة الآول : لوت » خليقة الثاى ؛ و هوق أص ماكان 
حدث فى نظام سياس صالمء لآن عجزهما عن التبوض بأعباء 


منصهما كان يتبين للناس توا » وكانت سلطة الحام تك لإبعادهما 


حكومة تعسفية واستبدادية . ومامن ج#بوريةمن الجبور يا تالقديعة 
الزعومة قد عرفت هذا النظام الجبورئ الصمحيح » ولهذا كأن ححا 
أن تبي الى 5 استبدادى » وإن يكن محل الاسنبداد أيسر 
حين يكون المستبد شخصاً واحدا . 


المادة الهانية ألا نية 
تتحفية السلام الدام 


« ينبغى أن يقوم قانون الشعوب على 

أساس نظام اتصادى بين دول حرة 6 
إن شأن الشعوب » حين تصير دولا » كشأن الأفراد : فى حال 
الفطرة ( أى اماو من كل قانون خارجى ) يعتدى إءضها على بعض 
حك الجوار؛ ولا بد لكل شعب » ليضمن أمنه وسلامته » أن يطلب 
إلى الآخر أن يشاركه فى نظام شبيه بالدستور الدبى الذى برى فيه 
كل واحد غماناً لقوقه : هذا النظام بمثابة « حلاف شعوب » ؛ 
لكنه لن يكون دولة واحدة . لأنه لوتم ذلك لانطوت الفكرة 
على تنافض : اد أن كل دولة تفترض وحود علافة بين ام 
(أى الشرع ) وحكوم ( أى الشعب ) ؛ فاو انضوت شعوب عديدة 
حت لواء دولة واحدة لأصبحت شعباً واحدأً ؛ وه ذا مالف 


للافتراض :اد أنه بازمئا ونا ألا تغفل حقوق « السشعوب »6 ففعلاقاسها 


بدن الهم الثالى 


205------7 


م لس 


بعضهأ مع بعض » من حيث أنمها عي عدداً من الدول الختلفة ولا 
تندمج فى دولة واحدة تعيمها ' 

إذا كنا ننظر إلى ماييديه التوحشون من تعلقهم بالحرربة التى 
لا يضبطها قانون » والتى عى عبارة عن التقائل تقاتلا مستمراً » 
وتفضيلهم تلك المربة المرقاءعلى المربة الرشيدة ‏ إذا كنا ننظر 
إلى ذلك بازدراء شديد » ونعده همحية وتقصاً فى المدنية واتخطاط] 
بالإنسان إلى حضيض البهيمية » ها كان أخاقبالشعوب التمدنةالتى 
يؤل فكل منهادولة منظمة أن تبادر بالمروج منحالة مزر بةكبذه ؟ 

ولكن الواقم غير ذلك : فكل « دولة » نجمل مناط عظمتها 
( ومن التناقص وصف الشعب بالعظامة ) فى عدم الإذعان لأى إازام 
خارجى قانوتى : وولى الأمراو ااام برى مده وخره فى القدرة 
على التصرف فى حياة 1 لاف م مت الناس » يسوقهم إلى التضحية 
بأقسهم - دون أن مخثى هو على نفسه ل<طراً - ذوداً عن 
قضية لا شأن , بجنا" وكل. ها من متوسقق. أمر نا 








)١(‏ تلطف أميراطور بوتانى . قدعا أميرا بلقار ا إلى مناز لته 
منازلة شخصية » -سمالخلاف شجر يينيما وحقئاً لدماء رعاءاهها ب 


المنلام ادام م 


ومتوحثى أوريا من فرق هو أن أولئك قد النهموا منقبل قطماناً 
كثيرة من أعدائهم ٠‏ بها مؤلاء ب فون كيف يستغلون أعداءم 
للغلوبين على أمرمم » ويؤترون أزيفيدوا منهم للاستكثار من 
تابيهم » ومطاعفة الأدوات اللازمة لنتوحات أوسم نطافا 
وأد مدى . 

عند ما تفكر فى لوم الطبيعة الإنسانية الذى يتكشف عارياق 
الملاقات المرة بين الشعوب ( فى حين أنه فى حالة العدن مححيه 
تدخل المكومة ) تحد ما بدعونا الى الدهشة من أن كلة « الحق » 
لم تسقيعد مس سياسة المر ب كل الاستبعاد » باعتيارها تمبيراً فيه 
حذلقة » وأنه : توجد بعد" دوله تبلغ مها الجرأة أن تجاهر مم ذا 
الذهب ؛ ققد جرى المرف حتى اليوم على أأن يرج السياسيون » 
تير برأ لإعلان الحرب ؛ إلى قنهاء مثل «هوجو»و «جروتيوس»7"؟ 


فكان جراب امبر : إن الحداد الذى لديه كلبتان لاسدخل يله 
الكورلتناول المديد انحجمى , ! 

(1)« جرونيوس ه (29ه١‏ مع ) فقيه ودياومامى 
هولندى . مؤلف كتاب : د شريعة الخربه والسلء - ( المارجم ) - 


عه القسم الاأى 


و«'وفندور و «دفاتل 76 '“وغيرم من المواسينالمستضمفين عم 
أن قنبهم للصبوغ بصبغة فلسفية أو دباوماسية لم يستطع ولايستطيع 
أن يظعر بأدنى « قوة ششرعية » ( لأن الدول » من حيثىى كذلك 
لامخضم لإكراه خارجى جماعى ) ؛ على أننا ل نشهد مثالا واحداً 
على أن دولة من الدول قررت أن تتخلى عن مزاعمها ؛ اقتناعاً منها 
ححج مستندة على أراء مثل هؤلاء العلناءالفطاحل . لكن ماتؤديه 
كل دولة لفكرة المق من ضروب التكريم والنشر يف ءواوبالكلام » 
لامخلومن دليل على أن فى الإسان استعداداً أخلاقي) ‏ لازال 
قويا على الرغم بما يعتر به من فتور فى هذا:ازمان محف زه الىالتغلب 
نوما ما على يدأ الشر الكامن فى فسه » ولايستطيم إلى إنكاره 
سبيلا . ولولم يكن الأمر كذللك مااستطاعت الدولالتىتبغى الحرب 
أن تتفوه بكلمة « الحق » , إلا على سبيل السخر بة » وعلل العنى 


(1) «وفئدورف» (44-1+80:() فقيه أإنانى . مؤلف 
كناب «شريعة الطبيعة وشر بعة الناس  ,‏ ( المترجم ) 

(0) «قاتلء (؛إلاو - وبر ) فقيه ألمانى » ملف 
« رسالة ق شريعة الشعوب, - ( امرجم ) 


السلام الداتم ده 


الذى أراده أمير من أعراء «الغال» القدائى7؟ حين عرف لق 
بأنه « امتياز وهبته الطبيعة للقوى » به يقهر الضعيف على طاعته» . 
وليس فى وسع الدول إذا أرادت أن تدافع عن حقهاء أن تعمد 
إلى التقاضى » كا يفعل الناس أمام اجام » وإعا سبيلها الحرب . 
ولسكن الحرب والنجاح فى الخرب » أى النصرء م بحال من 
الأحوال مسألة الحقى . وإذا صح أن « معاهدة السلام 6 تضم حدأ 
للحرب الراهنة » فبى لاتضم حداً لمالة المرب ( التى يمكن داعأ 
أن تنتحل لما ححة جديدة لايستطيع أحد أن ينعتها بالجور » مادام 
كل واحد فى تلك الالة هو الك فى قضيتة) . ومن جهة أخرى 
مختلف القانون الدولى المنغر لاعلاقات بين أفراد يميشون غير مقيدين. 
بقانون » من حيث أنه يوجيعليهم « الخروج من ذلك الوضع 6 : 
لأن الدول تملك من قبل دستوراً نش ريعيا» يجعلا بمنأى عن كل 
! كراه يقع عليها من الدول الأخرى اق تف أن مظنا نيما 
لأرائها عن القٌ ؛ لدستور شرعى أوسع نطاقا . لكن العقل فىعلياء 
عرشه » والذى هو المصدر الأعلى لكل نششريم أخلاق ؛ ستفكر 
)١(‏ بلاد ١‏ الغال . إفلم قدسم من أوربا الغربية » وقد كان 
بشمل فرنسا و بلجيكا وإيطاليا الشمالية ‏ ر المترج ) . 


جه القسم اثثاتى 


إطلاقا أن تتخذ المرب سبيلا إلى الأ » ويجعل من حالة السلام 
لعا مياشراً . ولا كان من المتعذر قيام هذه اللالة أو صعانيا بدون 
مياق بين الشعوب ء فقد تعين عقد حلف ذى طابع خاص يمكن 
أن نسمية 2( حاف السلام » ؛ وهو تلف عن «معاهدة السلام » 5 
لأن من شأنه أن يقضى إلى الأبد على المروب جميما » فى حين أن 
«ساهدة السلام إنما هى إنهاء « رب واحدة 6 . وان تكون غابة 
هذا الحلف كسب قوة لصا دولة ماء بل غايته الحافظة والضمان 
لخرينها وحرية غيرها من الدول المتحالفة » دون أن تكون هنالك 
حاجة إلى الإذءان لقوانين عامة ولا ل كراه متبادل ( ككأن الناس 
فى حال الفطرة ) -- ويمكن التدليل على إمكان تمقيق هذه 
الفكرة ع» فكرة النظام الأتمادى » الذى ينبئى أن عتد شيئا 
فثيئا إلى الدول جميماً » فيؤدى بها إلى السلام الدائم » الذى هو 
تحقيق تلك الفسكرة » أى خروجبا إلى حيز الفمل . لأنه إذا شاء 
الحظ اشعب قوى مستنير أن ينظ فى حكومة جمهورية ( وهى 
الكو مة أليى تزع بطبيعها إلى السلام الدائم ( فسوف تكون 
.هذه الجهوربة م ؟.| الحلف الاتحادى : إِذ تستطيم الدول الأخرى 


اتات لت كتنا| تك شد سم الجهشيا مشاه لهييسييه 


لل الام اليا اا الام ال 


أن تنضم إليه » ضهانا ينها » وققا تمكرة القانون لدو » وسوف 
يتسع نطاق هذا الخلف يوما سعد يوم بفضل إقبال الدول على 
الانغيام إأيه . 

لو أن شعياً قال د ينبغى ألا تقع يبننا حرب : لأننا ريد 
أن تحمل أنفسنا دولة» أى ننصب علينا سلطة عليا تشر يعية وتنفيذية 
وقضائية تتوخى السلام فى تسوبة ما بيننا من منازعات » لكان 
هذا قولا مفبوما . ولكن لو أن ذاك الشعب قال : « ينيتى ألا 
تسكون حرب بين و بين الدول الأخر ى وإن كنت لا أعترف بأن 
سلطة تشريعية عليا تكفل لى حق 5 أ كفل لها حقها » فلا بغرم 
حيائل عل ىأى بان أر ل أن قم الاطمئنان إلى حق » إن ل يكن 
ذلك على أساس هذا النظام الاتحادى المر : وهو ملحق للميثاق 
الاجماعى المدنى الذى لا بد لامقل من أن يضيفه إلىفمكرة القانون 
الدولى » إذا أردنا أن يكون لهذا الأفظ معنى . 

إن فكرة حت الشعوب إذا قعمد بها حق الحرب لم يكن لما 
معى على الإطلاق (إذ يكو نالقصودحينئِذ حق الفصل فيا هو عدل» 


م للدي حل 50 ! 


لا وفمًا لقوانين خارحية شاملة ومقيدة لخرية كل زد » بل وفنا 
لتواعد خاصة أى باستعمال القوة والعنف ) » اللهم إلا اذا كنا نعنى 
أفى بعضهم بعضا والمسوا السلام الخالد فى قبر فسيح يطوى وأياع 
تييع مسوءات الكرب وأهوالما ٠‏ 

أما فى نظر العقل فالدول» من حيث صلاتها المتبادلة » 
لاسبيل لها لكى مخرج من حالة الحرب الى بحبسها فيها انعدام 
القوانين؛ إلا أن تنخل كالأفراد عن حريتها الموجاء الجامحة وأن 
تذعن لإإزام القوانين العامة » فتؤلف بذلك « جامعة أم 0 
تنمو على الدوام حتى تشمل آآخر الأعس شعوب الأرض جميعا . 
ولكن تصور الناس لق الشعوب نحول دون ساوك هذا السبيل 
واذلكينكرون «بالغرض» ماه وحيح« بالوضم »6 : فإن تكن الفسكرة 
الوضعية منمجورية جامعة ميسورة فليس يبقى ( إذا أردنا الانضيع مكل 
ثىء ) سوى الملحق السلى لتحالفي دانم تقسع رقمته على الدوام : 
إنه إستطيع أن بصرف الناس عن سبيل ارب وأن يكيح جماح 


السلام الدائم بهه 


يمسلد بهلبلل ييه 





تلك الأهواء التق تنافى الانسانية ؛ ولكن سيكون داعا مبيعث 
حاوقنا أن تنفضم عرى ذلك الملف 20 , 


١) 0‏ ) عندما تنتهى الحرب ويعقد السلام يحمل بالشعب أن 
يفرض على نفسه , بعد يوم الشكران , يوما للتوبة والغفران . 
يسأل الله قيه ‏ باس الدولة ‏ أن يعفوعنا لا يزال الجنس 
البشرى يقترفه من إم كيير » برقضه الإذعان لدستور شرعى ينظم 
علاقات الشعوب بعطخبا بدعض ء. وبايثاره ان يسلك فى انمة 
وشموخ سيلا وحشيا هى سيبل الحرب رمع أنها لا نم فالس 
المطاوب ء وهو حقكل دولة ) . إن فما يتوجه به إلى الله , 
أثناء الحرب » من آيات الشكر على ما أنعم به من صر ء وإن فيا 
يترتم يه ( على طريقة الاسرائيلين ) من أناشيد « لسيد الجيوش ء 
لمباينة صارخة للفكرة الأخلاقية » فكرة , ألى الإنسانة » : ذلك 
لآما ‏ فضلا عما تدل عليه من عدم البالاة بالطريق الذى تسل 
الشعوب ف السعى إلى حقبا » تعير عن الابتهاج بقل الكثرين 
من الناس و القضاء على سعادتهم . 


المادة الهائية العالعة 
لتحقيق الس لام الداكم 


« حق العزيل الاسجننى » من حيث القشر بيع 
الهالى 4 مقهما وق رّ ص !كرام مو أى » 


لسنا هنا "كا فى الواد السابقة » بسبيل الحديت عن محية 
الناس بل عن «المق» . و « الآ كرام » هنا ممناه حح قكل أأجنبى 
فى أل يعامل معاملة العدو من الباد الذى بحل فيه » ما دام مسالما . 
ويحوز البلد أن يرفض إيواءه إذا لم يكن فى ذلك ما يضر يمصلحته . 
وليس للأجنى أن يدعى لنفسه حق الإ كرام باعتباره ضيفاً » لأن 
ذلك يقتضى اتفاقات خاصة تببيح له الضيافة » بل حقه مقصور على 
« حق الزيارة » وهو حق كل إنسان فى أن يجمل نفسه عضواً فى 
الجتمع » مقتضى مشاركته فى ملسكية سطيم الأرض الى نعيش 
عليها . ولا كان سطح الأرض دائرياء ققد استحال عل الناس أن 
ينتشروا فى الأرض انتشاراً لا حد له » وكان لا بد من أن يلتقوا 


وأن يتحملوا مجاورة بعضهم لبعض » إذ الأصل أن الأرض مشاع 
ينهم وليس لأحد منها أ كثر من نصيب غيره . والمناطق غير 
المعمورة من الأرض »كالبحر والصحراء » قد قسمت تلك الملكية 
المشتركة . ولكن السفن و « الال  »‏ سفن الصحراء - تتييح 
بن آم أن يموسوا خلال تلك الناطق الت لامالك هاء تبسر 
لم أن يتقاربوا » وأن يعوا فالتجارة بالق الذىالجفس البشري 
عامة » وهو اتغلال سطح الأرض . وإذن فا يعمد إليه سكان 
الشواطىء البحرية ( كشواطىء المغرب ) من السطو على السفن 
الجارية فى البحار اللجاورة أو استرقاق البحارة الناجين من الغرق » 
وما يصنمه سكان الصحراء ( كالعرب البدو ) من استباحة النهب 
بإزاء كل من يقترب من قبائلبم : هذ كلها أمور :تنا مع الحمق 
الطبيعى . كن حق الإإكرام » أى حق النزول يأرض أجتبية » 
لا بتحاوز الشروط التى تسر « محاولة © عقد صلات نجارية ٠م‏ 
الأهالى . وعلى هذا النحو يمكن أن ترتبط القارات النائية بصلات 
ودية تنمهى يأن تنظ تنظيا قانونيا عاما ؛ و بهذا برداد اقتراب الجنس 
البشرى من التشر يع العا مى الجامع 1 


و القسم الثانى 


ولو نظرنا الآن إلى المسلك غير الكريم الذى تسلكه دول 
أوروبا ‏ المهذبة » ؛ والدول التجارية خاصة ؛ لاستولى علينا الفزع 
من هول المظام التي ترتكيها تلك الدول فى « زيارمها » للبلاد 
وللشعوب الأجنبية ( والزيارة عندها مرادفة للغزو والنتح ) . فالذين 
ا كتشفو ١‏ البلاد الأميريكية وبلاد الزنوج وجزر التوابل والكاب 
وما إليها قداعتبروها بلاداً لا أسدابطا ء لأمبملم يقيموا لأعلها وزنا . 
ولا دخل الأور بيون جزر الحند الشرقية والهتدستان استقدموا إلمبا 
قوات أجنبية بدعوى إنشاء مكاتب تحجارية » فضيقوا اناق مهذه 
القوات على المواطتين ع وأضرموا نيران الحرب بين الدول اشتلفة 
فى تلاك البقعة الشاسعة من العالم » ونشروا فيها الجوع والعرد وانليانة 
وما إل ذلك من شر و بلاء . 


وقد خبرت الصين 7 واليابان أمئال ه ؤلاء الضيوف » 


)0 وضع «كانت » هنأ هامشا طويلا عن الصين , أورد فيه 
أقوال علياء عصره عن تارضخبا » ومعنى أسمها » وعلاقاتها التجارية 
بالبلاد الأورية . ول تحد فى تلك اللأقوال شيا ذا فسمة » لا من 
الناحية الفلسفية ولا من التاحية السياسية ؛ فأغفلناها مكتفين بهذه 
الإشارة ‏ ( المترجم ) . 


السلام الدائم ا 


فتصرفت معهم تصرفا حكيا » إذ سمحت الأولى بالاقتراب مر:. 
بلادها دون دحوهًا ؛ وسمحتث الثانية بالاقتراب ولكن لشءبي 
أورلى واحد م المولئديون ٠‏ ومع ذلك مهد منعوهم من الاختلاط 
بالمواطنين فعاشوا فى بلاده وكأنهم من الأسرى . 

والأدهى من ذلك ( أو الأفضل إذا حكنا على الأمور من جبة 
الأخلاق ) أن الأور بيين لم ينتفعوا بشىء من هذه الأساليب الباغية 
90 جمميع تلاك الشركات التحارية نولك على الامبيار» وأن حِرْر 
السكر » التى هىمماءة لأشد أنواع الرق قسوة وافتنا نا علاتعود عورد 
حقيقى » ولا تنفع إلا بطريق غير مباشرء فضلا عن أمها تهدف 
إلى أغراض غير حميدة » وهى تكوين بحارة للخدمة فى أساطيل 
الحرب » ومن ثم مهدف إلى تشجيع الحروب الأور بية . ومى تؤدى 
هذه الخدمة لدول تتظاهر بالتدين والتقوى وتريد أن يمتيرها الناس 
دولا اصطناها الله لقيام على حفظ السنة الجيدة » مع أمها “روى 
غلمأها بامظالم والأثام ! 

أما والصلات اللمعقودة بين شعوب الأرض جهعاء » على تفاوت فى 
قربا قن بلنعيهذا مل ايان سرسة انلق ى مكان من الأرتن 


55 | القسم اثثاف 8 5305-5 


يترود صداه فى كل مكان » فإن فكرة التشريع العالمى ل تمد تبشو 
صورة خيالية للحق » بل إلها تبدو تكلة ضرورية إذلكالقانون غير 
الكتوب » المشتمل على القاثون المالى وقانون الشش.وب » والذى 
ينبتى أن 71 يرتفع إلى متبة العقانون العام للانسانيةقاطية » ومن 7 
إلى السلام الداتم الذى لا استطيع تطيم أن نطمع فى دوام الاقيراب منه 
إلا بذلاك الشرط وحذه . 


اكلحق الاول 
فى ضمارن السلام الدائم 
إن الذى يعطيئا هذا الضان ليس شيئًا أقل من الفنانة المظيية 
التى يطلق عليها اسم « الطبيعة » : فإن جراها لايكانى ( الآلى ) 
ينطق جهاراً بأن غايتها أن تبسط عيل الناس » وبالرغم معهم »جناح 
الوفاقوالوثام . لهذا أطلقعليها اسم «القسدر» من جبةأم' اضطرار 
نايج عن علة يحبل قوانين فمليا » واسم و الطا ع0 بأهياز 


(1) “تجل فى «ميكانية » الطبيعة الى برجع إلببا الإنسان 
( باعتباره موجودا حسا ) صورة تستعمل منقبل أساسا لوجوده 
ولانستطيع أن نتعقلبا إلا إذا فرضنا فيهاالغرض الذى رمعه خالق 
العالى الذى قدرها من قبل . ونسمى ذلك التقدير على العموم 
عناية (إلحية) ؛ وإذا أرجعثاه إلى بد ايةالعالمميناه « عناية مبدعة » 
( #«تعاتلمهم متأسعلزيده8 : سأأذناهلاة ) ولكن اعتياره حافظا 
ليجرى الطبيعة وفها لقوانين شاملة من قواثن الغائية نسميه « عنايه 
مد بره 0 وباعتياه مؤديأ إلىغابات خاصة لا يستطيع التثاس سب 


5 الملحق الأول 


مسيم الميمته 





ما يتحل فهها من غائية تسيطر على محرى الأشياء » وباعتبار 
تلاك الغائية حكة عميقة صادرة عن علة سامية تدر الأمور محقيقا 


مسمس سلسم لمسل اس سمه لمملسسي سم سمي سنو 


أن يتنبأوا مها وإتما يستطيعون أن يفترضوها على حسب النتيجة 
نسميه « عناية موجبة »- وأخير| لا تقولعناية بل «ومعجزة , إذا 
اعتيرنا الحوادث الخاصة غايات إلمية . لكن إرادة الناس أن 
ينظروا إلها على هذا النحو ( لآنسا تعنى ف الواقع معجزات 
وإنلم تكن الحوادث تسمى كذلك ) إنما هو ادعاءسخيف ؛ لأن 
من التناقض والغرور أن نستنتج من حادئة واحدة مبدأ معينا 
للدلة الفاءئة ( بقوانا أن هذه الحادثة هىغاية لا مجرد نتيجة طبيصة 
وآلية لغاية أخرى تجبلبا جبلا تاما ) مهما ين من خشوعنا فى 
الكلامعتها . و .كذ لك كان تقسيم العناية من الجبةالمادية » من حيث 
الموضوعاتالموجودة » إلى عناية ٠‏ عامة عوعناية «وخاصة » »تقسما 
خاطًا ومتناقضا (كأن يقال مثلا إنها تعنى حفظ أجناس الخلوقات 
وتدع الآفراد لللصادفة )» لأنهبا إنما تسمى عامة للدلالة على 
أن شيا واحد| لا مخرج عنها . و أ كير ألظن أنهم قسموا العناية هذا 
التقسي رمن الجبة الصورية ) بحسب طريقتهم فى تنفيذ مقاصدم إلى 
عناية د عادية » ( كوت الطبيعة وبعتها كل عام تبعا لاختلاف 
الفصول ) وعباية , خارقة.ء ( كنقل الاخشضاب ٠‏ بفضل 
التيارات البحرية إلى الشواطىء المتجمدة امجردة من النبات  ,‏ 





الغاية القصوى للجنس البشرى . ولار يب أننا لانتبين تلك العنابة 


امح للسدسمانلل-د هالس٠سيي٠سسه‏ 


لجل سكان تلك المناطق الذين ماكانوا يستطيعون أن يعيشوا 
بدونما ) » وإذاكنا نستطيع أن نفسر العلة الفيزيقية الميكانيكية 
مده الظاهرات (مثلا بالغابات الىتغطىشواطىء الأنار فى المناطق 
المعتدلة » والتى تقع أخشابها فى تلك الآنهار فينقلبا بعد ذلك تيار 
الخليج ) فينيتى ألا نغفل عن العلة الغائية الى تكفيف لنا تدبير 
حكمة تسيطر عل الطبيعة  .‏ أما ماشماع فى المدارس من القول 
بوجود «١‏ عون » أو ومساهمة» إلحية لتحقيق غرض ف العالم الحسى 
قيجب اطراحه على الاطلاق » لآن من التناقض إثر اك من لاشبيه 
له » وجعل من هو نفسه العلةالتامة لما حدث فى اأعالم مامأ لعنايته 
المديّرة بتدبير سابق ( مما يفيد أنباكانت حيقئذ قاصرة ) »والقول 
مثلا يأن الطيب ء ١‏ بعد اه ء » قد أبرأ المريض ء و أنه إ ما كان 
مساعدا له قول فه تناقض : أولا : للآن الله خالق الطبيب 
وخالق جميع أصناف الدواء . وإذن فينيئى أن ننسب البهسبحانه 
النتتجة «كلباء » إذا أردنا أن نصعد إلى المبدأ الآول الأسمى 
الذى هو لدينا مالا مكن تعقله نظرما ‏ ويمكننا أيضا أن ننسهها 
د يتامباء إلى الطبيب ء إذا اعتيرنا هذه الحادثة فى سلسلة العلل 
الكونية 2 عل أنها يمكن تفسير ها حسب النظام الطبيعى 5 وثانا د 


ا الملحق الأول 0 


فى مقدورناء بل الواجب علينا أن نفترض وجودهاالفكر ( كثأنا 
على العموم كله] أردنا 9 ترجع صوره الاشياء إلى غايات )لك يكون 
لدينا فكرة عن إمكامها » قياساً على صنع الفن اللإنسانى . ولسكن 
إذا كانت فكره علاقنها وملاءمتها للغاية التي يفرضها علينا المتّل ' 
مباشر م6 ة ل الغاية الأخلاقية فية ) ف 9 ة متعأأيه من 2 الناحية النظر : 4 0 
فإمها من الناحية العملية ( من حيث فسكرة واجب السلام الدالم 
ال يطلب توحيه ميكانية الطبيعة إلمها ) ذات ان اعتعادى 
يؤكد وجودها وجوداً واقعياً  .‏ ولفظ « الطبيعة 4 » حين 


مسي ع م م ل لي ا الم ا مكب للم 


ح لآنذلك التحو من تلصوو الأموريحرمنامنجميعالمبادى. عالمعسدة 
الى نعدر مبا ذنيجة من التتائج . بمدأ نه من واجبة [انظر العمل الأخلاق 
ر وهى إذن وجبة نظر مجاوزة للحس ) مثلا فى الاعتقاد بأن الله 
سيصلم . بوسائل لا نفيمها » النقص الذى فى عدالتنا مى خاصت 
اتنا . وإذن قجب ألا تهاون فى السعى إلى اير , ند ان 
نحكرة , المساضة ع الالمية فكرة لائعة جدا بل وضرورية ؛ 
لكن ما هو بين بذانه أن أحداآ لا ينغى أن «١‏ يفسرء «ذلك فعاا 
طيبا ( من حيث هو حادثة فى العالم ) » لآن هذه الأعرفة النظر بة 
الموعومة لما فوق 11+ نأض عخال 


السلام الدائم 3" 


تكون بسبيل النظر الخالص لابسبيل الدين كا هو الحال هنا ء أ كر 
ملاءمة لحدود العقل الإسانى الذى يجب »عمن حي شعلا قةالمعاولات 
بعلنبا » أن محصر فى حدود التجربة المحكنة . ثم هو لنظ أ كير 
مها من لفظ « العناية » الذى يشير إلى مو<ود مكن أن مكون 
معروفاً لديناء ويدل على اجتراء فكرنا على اولة شبسبة بمحاولة 
د إبكار 76" لاسكشف عن مستور مقاصده . و يتعين عليقاءقبل أن 
نبين ذللك الغمان بياناً أدق » أن نلق نظرة على الظروف التى هيأنها 
الطبيعة للأشخاص الذين يغمطر بون على مس رحبا الواسم - تلك 
الفاروف الى يمل فى اللهاية ذمان السلام ضروريا و يتعين علينا 


بعد ذلك أن نرى على أى وجه تكفلت الطبيعة بذلك الضمان . 


(1) « إيكار » شخصية منشخصيات الأساطير اليونانية » هرب 
من أخدود مجزيرة «كريت ء طائرا يمناحين ملصقين بالشمع » 
وأخذ يحلق حتى اقترب منالششمس ء فذاب الشمع » وانفصل عنه 
جناحاه » فهوى ف الببحر . ويضرب المثل بإيكار لمن بروحون 
ضحية لمشروعات خيالية . 


3# ا الح ق الأول 


ساس سالا شيش هدم هد 


تنحصر تدبيراتها للؤقنةفها يل : )١(‏ أنها بسرت للناس 
القدرة على أرك يعيشوا فى جميع مناطق الأرض » (؟) وأنها 
جعاتهم بواسطة « الحرب » ينتشرون فى كل يقعة من الأرض 
ليعمروها » حتى اليقاع التى خات مما يغرى بالاستقرار والمتاع : 
(5) وأنها اضطرهم بواسطة المرب أيضأ إلى عقد صلات شرعية 
أو غير شرعية . 

وتما هو خليق:,الاعحاب أن ند أنهلايزالينموق السهول الباردة 
النتدة على طول الحيط التحمد بعض العشب الذى محده الرئة 0 
نحت الثلج فتقتات به » وأ الرنة فسبايتخذها وال .ستياك »090 
و« السمواييد 76" طعاما لمم أو لجر زلاهامهم ؛ وأن الصحارى 
ذات الرمال الالحة تنتج « الجل 6 وك نه قد خاق لاحتم_ازها 
وتسير ألا نتفاع مها . إن الغائية تتجلى فورة اعد 03 حين 


(1) « الرنة» معربة » هى نوع من الأآيايلفى الجبات الثمالية . 
ركابو الامتاك وحمي فتلندى من شعوب سيميريأ الغر بية . 
6 «السواييدء سُعب يقطن الأصقاع ااثاجية الواقعة حول 


السلام الداثم آلا 


نلاحظ أن الطييعة قد أوجدت على شاطىء اليط التحمد » فضلا 
عن الميوانات ذات الفراء » الفقمة”'" والأبقار البحرية والثيتان : 
ليصيب أهل تلك للناطق من -لومها طعاما ومن زيوتها نار . 
وأبدع من هذا كله ما توخته الطبيعة من العناية بتاك الأصقاع 
الحرومة من النبات » فأمدمها بالأخشاب الطافية التى لايع مصدرها 
والتى لولاها ما استطاع أهاها أن يصتعوا زوارقهم وأسلحتهم ولا أن 
يقيموا أ كواخ سكناه ؛ على أمهم قد شغاواأ تفسهم بمقاتلة الميوانات 
انشغالا جعلهم يجنحون إلى السلٍ فها ينهم . ولكن الراجعح أن 
« ماساقهم إلى هذه الأصمّاع » لم يكن شيئا آخر سوى الخرب .. 
والعدة الأولى لاحرب » من بين جميم الميواناتالتىاستطاع الإنسان 
أن يستأنسها وأن يروضها فى بداية تعمير الأرش » هو الحصارت:. 
( أما الفيل ققد ظهر فى عصر متأخر » وحعل للترف والزينة لدى. 
دول قد تكونت من قبل ) 

(1) «الفقمة» معربة من اليونانية » شتزير البحر أوعجل اليحر 
( معجم الدكتورشرف ف العلومالطبية والطبيعية . القاهرة ‏ المطبعة. 
الأميرية سنة م49١‏ ). 5 


0 الملحق الأول 


وكذلات فن إنبات بءض أنواع النجيليات أوالحبوب التى لانمرف 
اليوم أصاها ؛ وأيضاً فن نقل وتطعيم الأشحار الثمرة ثلا كثار منها 
سوى نوعين هما التفاح والكثرى «الشيطانى» ) ؛لم مك ن ظبورهذين 
الفنين إلا فىالدول التى استقرت أو ضاعيا من قبل وكانت اللكية 
المقار يةفسبأمضمو به و قدأصي من الضر ورك أ نيتحول التاسءالذبن 
كانوابميشون من قبل فىحالةمن المربة الحمجية »من مياة القنص 7" 

: لاثمك أن حياةالقتص أبعدأنواع الحياة عن حال المدنية‎ )١( 
لكأن نلك المبنة تضطر العائلات إلى الانعزال » وسرعان ما يصبح‎ 
بعضها غر يبا عن بعض » ثم يصبم بعضها معاديا لبعض » بسببتشة:‎ 
فى الغابات الشاسعة : إذ أن كل عائلة تكون محتاجة . للحصول على‎ 
ويبدو‎  ) غذا ها وكسامها ء إلى الفضاء الواسع( أواغّال الحيوى!‎ 
)* +: :  : تحرم توح لإراقة ألدم» ( « سفر التكوين»‎ ١ أن‎ 
ذلك التحرمالذى نكرر إعلانهر جعل شر طامفروضا عل الو ثنيين‎ 
+. : ١٠6 : , الداخلين فى المسبحية لغرض أخر (ه أعمال الرسل‎ 
م؟ )ل يكن البداية سوى ترم لحماة القيئاص ا‎ * 5 
| بعر ضص قبا من حالات ازدراد الحم النى- : واذت فا دام هل‎ 
. الازدراد رما فالمعيشة على القنص عرمة كذلك‎ 


السلام الدائم 00 


ذدالشسلم- - السممس اهمه امال -بإليه هه 


والصيد والرعى إلى حياة الزراعة ؛ وأصبعم من الضرورى أيضا أن 
يكتشفوا م الملعم » و« الخْديذ »6 : ور يما كان هذان أول بضاعة 
تجار ئة اشتد الإقبال علبها »ودنءت الشعوب الختافة إلى أن تقي فيا 
دنا علاقات سامية » بل جعلها تعقد مع أسد الشعوب عنها أو 0 
تفاه واتفاق . 

والطبيعة » إذ يسرت للناسأن بعيشواق كل مكان على الأرض » 
قد أرادت مستيدة أن تكون هذه المعيشةلهم «ضرورة» مخضعونطا 

و كانو ١‏ كارهين » ودون أن يكون لفكرة الواجب الذى يأزمهم 

القانون الأخلاقى دخل فى هذه الغروره ؟ والحرب فى الوسيلة 
الى انخذتها الطبيعة ابلوغ هذا الغرض والواقم أأتنا ' نرى شعوبا ندلنا 
وحدة لغمهم على وحدة نشاميي : ثلا «السمواييد » الذين يقطنون 
شواطىء الحيط المتحمد رتكلمون لغةشبيهة بلفة شعب يقطن حجبال 
ح ألجتاى » الواقعة على سد مثتى ميل مهم . وقد دحل مهم 
بالقوة شعب أتخر من أصل منغ وى وهو شعبمن الفرساناخار بين» 


فأقصى شٍ بها مهم عن الآخر حى أحلاه إلى الأصقاع المتحمدة 





205 وساسسس سس 0 سلما ألم ا 
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القفرة القى ما كان ليهبطها مختاراً ”© . والمال حكذلك بالنسة 
للفئلنديين » الدن إطلق لهم اسم دلابون» ويقطنون أقمى المناطق 
الثمالية من أوربا : قد اندست ينهم شعوبمن القوطيين والصرامطة 
تفصلهم عن ارين الذين يققريون منهم لغة وإن بعدوا عنهم 
موطناً . وأى ثىء سوى الخرب قد دفم إلى مال أصريكا قبائل 
« الرسكيمو » - وثم جنس من الناس مختلف جدا عن شعوب 


أمريكا جميمأ ؛ ورا احدر مر بعض مغامرى أوربا 00 ودفم 


)١(‏ نستطيع أن تتساءل : لو أن الطبيعة أرادت ألا تدتقى 
هذه الشواطىء المتجمدة غير آهلة بالسكان . فاذا كان يكون مص 
سكانهاء لو حدث يوما ما ممكن توقعه » فل تعد تمدمم بالاخشاب 
الطاعية ؟ إذا قيل إن سكان المناطق المعتدلة يصيرون بتقدم المدئية 
أقدر على حس :حل استخدام الأخشاب الثامية عل طول ضفاف 
أتهارم ٠‏ فلا يتركونها نسقط فى تلك لأنجار متجرها إلى البحر . 
خوانى على ذلك أن الشعوب الى تقطن شواطىء نر « أون . 
اس ٠ف‏ «ليناء الح ء ريماكانت تمدم تلك اللاخشاب عل سييل 
التجارة ولستورد فى مقابلبا محاصيل حيوا نيةتما بحويه البحر ويلق به 
على تلك الشواطى ؛ وذاك بعد أن يُكون الطبيعة قد أرغمهى على 
أن إعيشوا فيا يدهم مسالمين . 


_السلاوادائم 0 


إلى الحنوب قبائل «البيشير» حتى 2 جزيرة النار» ؟ إمها الحرب 
التى تتخذها الطبيعة ذريعة لتعمير أرجاء الأرض . لكن الرب 
فسما ليست فى حاجة إلى باعثُ خاص طاء فياوح أمها متأصلة فى 
الطبيعة الإنسانية » بل إنها لتبدو أم را نبيلا ينبعث الإنسانإليه؛ طلا 
للحدء لا ابتغاء المنفعة . لذلك كان « للش_جاعة العسكرية » 
( لدى متوحثى أمريكا وأهل أوربا فى عصر الفروسية ) مرتبة 
الشرف وارفعة »لا إبان المرب لغحسب( وهنا يكون التشر يف أمراً 
له وجاهته ) » بل وكدلك باعتبار أمها تدفم اليها ؟ لأن مباشرة 
المرب لايحكون التصد منْها فى أغلب الأحيان إلا إظبار هذه 
الشحاعة » حتى صار لاحرب فى ذانها شأن عفلي ووجد من الفلاسفة 
من يمحدونها و يرونها سبيلا لاسمو بالإنسانية . دون أن يفكروا فى 
ال كلمة التى قالما أحد اليونانين : «الحرب شر : لأا تر يد عدد 
الأشرار ا كثر بما تستأصل ممهم 6. وفهاد كرنا ما يكف لبيان الوسائل 
التى تتنخذها الطبيعة تحقيقاً الغرضهااتخاص بالقياس إلى النوع الإإنسانى 


باعتياره من حلس الحيوان 0 


ولسألة التى تعرض لنا الآن تتصل بم هو جوهرى بالنسبة 


0 الملحق الأول 


للسلام الداكم : وص النظر فيا تصنعه الطبيعة محقيقاً لهذا القصدء 
لكى نصل بالإنسان إلى الغابة التى يوجبها عليه عقله » وبالتالى 
لكى تناصر غايته الأخلاقية » والدظر فى أى نوع من الضمانات 
تقدمه الطبيعة اتكفل به تئنيد ما كآن « جب » على الإنسان أداؤه 
ولكنه ا بؤده وفقا لقوانين حريته » بحيث يكون مازمأ بالقيام بهع 
على الرغممن هذه الخرية » إلزاما من الطبيمة يتناول الجوانب الثلاية 
من القانون العام : « القاون الدى »6 و« قانون الشعوب 6 
و« القانون العالمى 6 . 

لبس قصدى » حين أقول عن الطبيعة إمها « تريد » حصول 
هذا أو ذاك ء أمها توجب علينا فله ( لأن العقل العمل وحده؛ 
وهو امتحرر من كل قبر » هو القادر على أن دسم لنا الواجبات ) » 
وإْنا قصدى أنها تؤديه فى نفسها » سواء كنا راضين أو كارهين . 
إذا لم ضع شعب من الشعوب لازام القوانين العامة » نتيحة 
لانقسامه على تقسه ء فإن حربا قن عليه من امارج لكفيلة بأن 
حمله على الحضوع لتاك القوانين : ذلك أن من تدبير الطبيعة 
على ما ذكرنا أن كل شعب ياقى جارا له يضق عليه تضبيقا تحمله 


السلام الداتم با 


سعد سس امس أل 061 هاس هشه 


عل أن ينظم نفسه دولة » لتكون قوة فى وسعيا أننقاومه. والدمستور 
0 اتوورى 6 » وهو وحده المطابيق لقوق اللإزسان ع أصعب 
الدساتير قياما » وهو على اتلاصوص أقليا استتبابا » ولذلاك ذهب 
كثيرون إلى أن قيام مدل هذا الدستور يقتضى وجود شعب من 
اللائكةء وأن التاس با طبعوا عليه من ميول الأثرة والأنانية 
عاجزون عن باوغ مثل هذا النظام الرفيم . لكن الطبيعة تسخر 
هذه اليول تفسها لتكون فى عون الإرادة العامة - التى تقوم 
على العقل - ولسكنها على الرغم مما لها من احترام وتقدير نظل فى 
قضون فق خيك الفيل والقطريق :ومن آخل ذلك يكنى لتنظلم 
الدولة تنظيا حسنا ( وهو أهر فى مقدورالناس قطعا) أن تتآلف القوى 
البشرية تآلها حمل بعضها مد من الأثار البفيضة لبعضها الآخر 
أو يِقَصْى علمها قضاء تاما » حيث تكون النتيحةمرضاة العقل وزوال 
تلك الأثار ويصبح كل امرىء مجبرا على أن يكون مواطنا صالحا 
إن لم يسعه أن يكون حميد الأخلاق . فشكلة إنشاء دولة ليست 
بالأمر العسير ء حتى بالنسبة لقوم من الشياطين » على ما يبدو ى 
ذلك القول من غرابة ( بشرط أن يكونوا على جانب من القطنة 


07/3 الملحق الأول 


والذكاء ) ٠‏ وعكن أن توضم الشكلة على النحو الأنى : « أن 5 
جهعا غفيرا من الخلائق العاقلة قد انمقد إجماعبا على المطالبة يقوانين 
عامة تكفل بقاءها » وإن يكن بكل مها تزوع خنى إلى التحال 
من تللك الموانين وان ينظم دستورهم تنما يؤّلف بسهم ظ 
على الرغم من اختلافهيم سبب تنافر ميوطهم » ويجمل بعض 
هذه الميول عاملا على تاطيف حدة بعضها الأخر» محيث تحكون 
نقيجة سلوكهم فى المياه العامة عين النتيجة التىكانوا .يصاون إلمها 
و توجد فمهم دك اليول السيئة » . 

إن مشكاة كبذه غير مستعصية على المل : فليست بغيتنا 
النظر فى إصلاح الناس إصلاحا أخلاقيا ء» بل المّاس السديل 
الى استخدام ١‏ لية الطبيعة لتوحية استعدادامهم أتعارضة توجهها 
يجعل جميع أفراد الشعب يلدزمون فيا بينهى المضوع لقوانين 
فاهرة » ومن ثم ينشئون حالة سامية تقوم على احترام القوانين . 
وهذا ما ستطيع أن نراه فى الدول القائمة اليوم » على ما فى نظمها من 
قصور : إمها فى ظاهر ساوكها قريبة جدا مما تقضى به فكرة المق : 
وإن كنا نقطم بأنه ليس للمبادىء الأساسية للأخلاق أى دخل فى 
ذلك : (ولهذا لابنبثى أن نطلي إلى الأخلاق تنظيم الدولة تنظيا 


الام الدا م بق//ا 


سياسيا صالحا » بل ينبئى أن نتوقع من النظام السياسى الصالح 
تثقيف الشعب تثقيفا أخلاقيا صالما ) .وامثل الذى أوردناه يدلعلى 
أن آلية الطبيعة - تلك الالية التي تكشف عنها ميول النفعة 
والأنانية » التى هى جوهرها متعارضة متنافرة -- يمكن أن يتتخذها 
العقل وسيلة لبلوغ غايته : وهى مبادىء الحق » والوصول أيِضًا إلى 
مناصرة السلام واستتبابه فى الداخل والخارج بقدر ما بعتمد ذلك 
على الدولة نفسها . شن الق أن نقول هنا إنالطبيعة تر يد »بإرادة 
لا سبيل الى معارضتها » أن يكون النصر آآخر الأمر لاحق ؟ قا 
نقصر تحن عن أدائه » تتولى هى إنجازه » ولسكن فى كثير من العسر 
والإرهاق : « إذا انثى اامود بشدة اتكسر » ومن ترد ا كثر من 
'اللازم لم برد شيئا » ( بورفك ) . 

إن فكرة قانون الشعوب نقتضى الانفصال بين الكثير من 
الدول المتحاورة المستقلة ؛ ولئن تكن حالة كيذه فى ذانها حالة حرب 
( اذا لم يحل الحلف الاتحادى دون وقوع الاعتداء ) فإنها فى نظر 
العقل أفضل من ضم تلاك الدول نحت اواء دولة واحدة تطغى على 
.سائرها وتصير ماوكية شاملة : فالواقع أنه كلا انسعت رقعة الدولة 


فير المادق الأول 





ضعفت قوة القوانين ؛ وإن حكما ستبداديا لاروح لمينهىدائما » بعد 
أنيجمتت جذور الخير » بآن يتردى فى وهدة الفوضى .لكنما مندولة 
أو حا »م إلا ويرغب فى الاطمثتان إلى سللام دانم بالسيطرة على المالم 
كله ما استطاع إلى ذلك سبيلا . لكن الطبيعة تر ند أن يكون الأمن 
على حلاف ذلك ؛ وإن لمامع العو بسبيلين للحياولةدون اندماجها 
وللابقاء على اغصاها : وها اختلاف اللغات واختلاف الأديان . 10 
كياح أن هذا الاختلاف منيت لبذور الأحقاد ومصدر لذرائم المرب 


ولكنه يودى 0 ازدهار المدنية وزيادة تقارب الناس قف الممادىء 


(1) « اختلاف الآديان » تعبير يحيب! كا أو صم أن ت#حدا 
عن اختلاى الاخلاق . يمكن أن تكون مناك أنواع من العقائد 
مخدافة لاا من جبة الدين فى ذاته ء بل من حيت تاريخ الاساليب 
الى استعملت ق نثر العقيدة » وهذه ندخل فى باب الدراسة 
والتحصيل . وهنا ككذاك كتب فىالدين مختلفة (مثل «الزندافستاء 
و ١‏ الفيدا . والقرآن الل . 06 ولكن لا يمكن أن يكون مناك إلا 
دين حى واود وبع الكتن بي جمرع الازمان . وإذن فلسيت هذه 
العقائدو الكتب سوى | أدواتفى خدمة الدين,أى أنها أتووغارضة: 
يمكن أن تتلف اختلاذاً كثيراً باختلاى الزمان ٠.المكان‏ . 


السلام الدائم 4 


كه ال مسا لسممس 





إلى الوفاق فى لل السلام ؛ لكن هذاالسلام مالف لسلام عهود 
الاستبداد ( ذلك السلام القائم على قبر الحرية ) » فليس هو نتيجة 
لتوهين جميم القوى ؛ بل هو كمرة لتوازمها و بعث المنافسة بيها . 

سب ل إِذًا كانت الطبيعة قد اصطنعت المكة» قفصلت 
الشموب التى تروم كل دولة أن تبسط علها سلطانها » إما باخائلة 
أو الإ كراه » معتمدة فى ذلك على نفس ميادىء فانون الشعوب » 
فإمها قد استخدمت تبادل الصاح بين محُتلف الشعوب ؛ للوصول إلى 
مع شمابا جما ما كانت فكرة القانون العالمى وحدها تستطيع أن 
تحميه من العنف والهرب . إنى أقصد أن أتكلم هنا عن الروح 
التتجارية التى تتسلط عاجلا أو آجلا على كل شعب » والى تتناق 
مع الحرب . 

ولا كان المال أقوى ما ملكه الدولة من وسائل العمل ققد 
رأت الدول نفسها مضطرة » لا مقتضى بواءث أخلاقية » إلى بذل 
الجبود فى ذلك العمل النبيل ء عمل السلام ؛ و إلى التدخل كلما 
درت بوادر الحرب » لإقامة العراقيل ف سبيلها ؛ وكأن تاك 
الدول قد عقدت فيا نْبا لهذا الغرض حلفاً دائما ؛ لأن الاتفاقات 


م الماحنى الأول 





الكيرى بشأن الحرب لا تم إلافى النادرء ولا شك أن يجاحها 
أندر ؛ فالطبيعة »بفضل سير الميو ل الإنسانية نفسها » تضمن السلام 
الدائم ؛ ولئن لم يكن ذلك الضمان كافيا لاتنبؤ نظريا بوقوعه فى 
المستقبل » فبو كاف مع ذلك من الناحية العملية » وهو يوجب علينا 
أن ننشّد هذا الغرض ( وما هو بالغرض الخيالى الصرف ) . 


اللحق الشاي )١1(‏ 
مادة سرية للسلام الداحم 


إن وضم مادة سرية فى معاهدات القانون العام أمر فيه تناقض 
من التاحية الموضوعية ؛ أى من حيث مصمون تلاك المادة» ولكنه 
تمكن من الناحية الذاتية » أى من حيث صفة الشخص الواضع لها 
والذى ححسى أن عسل مقأمه إدا جور بأنه صاحمها : والادة الوحيدة 
من هذا النوع متضمنة فى القضية التالية : « يحي أن وضع أحكام 
الفلسفة » فيا يتعلق بشروط السلام الداكم » موضم الاعتبار لدى 
الدول المحبزة للحرب 6 . 

قد يبدو إهداراًللساطة التشر يعية فى الدولة التى ينسب إلبها 
طبعاً أ كبر قسط من المكة - أن تلتمس لدى رعاياها ( ومنهم 
الفلاسفة ) أن برشدوها إلى مبادىء ساوكها بإزاء الدول الأخرى . 
ومع ذلك فن اليصر بالأمور أن تسلك الدولة هذا السلاك . و إذن 


(1) هذا الملحق الثانى أضافه كانت إل الطبحة الثانية من الكتاب 


م الملحق التألى 55 


والدولة « تدعو » رعاياها سراً» مع كان قصدها عنهم » إلى 
إعلان آرائهم والتحدث بحرية وصراحة عن الأحكام العامة التعلقة 
بالمرب والسم لامي لا يابثون أن يصرحوا بأرامهم من نلماء 
أنفسهم مالم عنعهم من ذلك مانع ) . ولا حاجة بهذا الصدد إلى 
أى اتفاق خاص تعقده الدول فيا بها : لأن ذلك متضمن من قبل 
فى الإلزام المستمد من العقل الكلى الشامل ( أى العقل الأخلاق 
الشرّع ) . ولا نعنى بهذا أن الدولة يجب أن تفضل مبادىء الفلسفة 
عل فناوى قنباء القانون المثلي لسلطة الدولة » وإما نقصد أن 
تقولإنه يجب عليها أن «تستمع» إلى آزاء الفلاسفة . فرج ل القانون 
الذى امخذ « ميزان » المق و« سيف » المدالة رمأ لنشاطه » قد 
دأب على استمال السيف » ليس ققط لكى ينأى بالق عن ميم 
للؤثرات المارجية ؛ بل لكى يضعه أحياناً فى إحدى كفتى لليزان 
إذا وجد أن تلاك الكفة ل ترجح على نحو مابريد . والواقم أنذى 
هذا إغراء شديداً لرجل القانون الذى لبس ف الوقت نفسه فياسوفا 
( حتى فيا يتصل بالأخلاقية ١")‏ : لأن اختصاصه لا يعدو تطبيق 


٠‏ () «الاخلاقة, على العموم هى السّمة الاخلاقية الفعل أق جد 


00 السلامالداتم ْ 6م 


سمه ل ا 010 


القوانين القائمة » لا البحث فيآ إِذا كانت محتاجة إلى إصلاح أو 
تعديل » ولأن هذا الاختصاص مم أن له فى اللقيقة وظيفة متواضعة 
براه ذا منزلة رفيعة بين الكليات لما يلاسه من سلطان ( 5 هو 
الشأن أيضا فى السكليتين الأ 00 ) - ول تستطم «اكلية 
الفلسفة » أن تواحه هذه القوى المتضافرة » قلبثت فى مسيتبة أُدتى 
بالقياس إلمها . ظ 

ولهذا توصف الفلسفة مثلا بأمما « خادمة » اللاهوت ( وكذلك 
تقول عنها الكايتان الأخريان ) . ولكن أحداً لم بوضح لنا 





للفاعل . وقد فرق كانت بين «١‏ الأخلاقبة » محتى المطابقة «الذاتية, 
للقائون الأخلاق؛ يعنى إرادة المرء أن يعمل بمقتضى ذلك القانونء 
وين ١‏ المشروعية » وهى المطابقة «الموضوعية, للقانون » يعنى أن 
الفعحل الذى حصل هو الفعل نفسه الذىكان على المرء إتبانه . 
والأخلاقة قوامبا «النية وحدهاء أى الغاية الى يتجه الفعل [لبها . 
لدجم ) 
م( عنى كلة اللاهوت وكلة الطب براجع العارىء ٠‏ فى 
موضوع مراتب الكليات عندكاتت » كتابا له عنوانه : ه تنازع 
الكليات ع ( المرجم ) 


2 اللاحق التاتى 


اعمس »فلا ندرى أتتقدم الفاسفة سيل مها حاملة المشمل بيذها » أم 
تتبعها حاملة ذيل نومها ؟ 

لا رجاء فى أن يصبح الماوك فلاسفة أو الفلاسنة ماوكا » وما 
بنش أن يكون ذلك مأمولا : لأن ولاية السلطة من شأمها أنْ تفسد 
أو الشموب المالكة ( أى الى لح نفسها طيقا لقوانين الساواة ) 
لا ترضى بأن تنقرض طبقّة الفلاسفة أو أن لمزم الصءت قلا يسمع 
ها صوت ع( 3 تدع لا حرية الور بآرامها والتعبير عنها فى صراحة ؛ ئ 
وهذا أم لا غناء للماواكء وله للشعوب عنهة :لذن فيه إبانة لشئومهم 
وهداية لسبيلهم . على أن الفلاسفة بطبيعهم عاجزون عن أن محشدوا 
الحشود أو أن يتجمعوا فى النوادى والأحزاب » فلا يمسكن أن نحوم 
حوطهم شمبة الدعاية . 


المنتزببل الأول 
فى الخلاف بين الاخلاق والسياسة 
بالنسبة إلى السللام الداكم 

إن الإخلاق بذاتها عى عل العمل » باممنى الوضوعى لهذه 
الكلمة » من -حيث اشنالها على جملة القوانين الطلقة التى ينبغى أن 
تعمل عقتضاها . و إنه لما يناقض العقل مناقضة بدنة أن نسل لفكرة 
الواحب هذه عا عى حدثرة به من سلطان » ثم تزعم عد ذَلِك أننا 
لام أستطيع 6 أداء ماهو واحب : فاو كان ذلك كذلاك للزم حو 
الفكرة من الأخلاق . وإذن فلا مكن أن يعوم خلاف 
بين السياسة » من ى حيث هى عل العمل فى القانون » و بين الأخلاق 
من حيث هى علمه النظرى . فلا تزاع هنا لك ببن النظر والعمل » 
إلا إذا قصدنا من الأخلاق أغآربة عامة قَْ التبصر ف الأمور : أى 
م ةق الأحكام وآلهوا أعد لاختيار أنسب الوسائل لتحميقى 
ا راضناأ التفعية ؛ومعى علا أننا ننكرعل العموم وحود الأخلاق . 

تقو لالسياسة دكن مستيصراً كالثعابين» اولضيف الأخلاق 









































لير التذييل الأول 


شرطا ميدأ : « وكن بسيطاكالجالم » . فإذا لم يمكن التوفيق بين 
الأعسين فى ميدأ واحد » كأن هنالك حقاً خ لاف بين السياسة 
والأخلاق ؛ ولكن إذا كان لا بد من اجماعبما » كانت فكرة 
الضد مستحيلة » ولم يكن هنالك محل لأن نضع مشكلة السبيل إلى 
فض ذلك التزاع . وعلى الرغم من أنالقضية : « الأمانة هى أحسن 
سياسة » تنطوى على نظرية يكذيها العمل؛ مع الأسف ء فى أغلب 
الأحيان » فإن القضية النظر بة أيضا : « الاستقامة أفضل من كل 
سياسة » هى على الإطلاق فوق كل اعتراض » بل هى الشرط الذى 
لابد منه للسياسة نفسها. والله » الوصى” على الأأخلاق7" » لا يتقبقر 
أمام « جو بيتر»”" ( إله القوة ) لأن هذا الإله نفسه خاضع مشيئة 
القدر؛ أعنى أن العقللم يبلغ من الاستنارة مبلقا يجعله محيطا بسلسلة 
العلل للقدرة من قبل » » والتى بمكته معرفتها من التنبؤ عن يقين 
بالعواقب السارة أو الوخيمة التى تكون للأفمال الإنسانية » تيم 


1( فى الآصل الالمأنى : لورواة جه أدص 06 ععل 
(0) « جوببار » هو رب الآرباب فى الآساطير القديمة وقريع 
ه يوزس , ق الاساطير اليو نانية ( المرجم ) 









































السلام الدائم لخم 
أآلية الطبيمة ( و إن كنا فعرفها معرفة تكنى لأن تأمل أن يمىء 
.مطابقة لرغباتنا ) سكن العقل لايألو جهداً فى أن يقدم لنا المداية 
اللازمة لمعرفة ماينبتى علينا أن تعمل لكى نتبع سبيل الواجب 
( طبقا لقواعد الحمكة  )‏ ولك نصل إلى القصد الأخير . 
والرجل الواقى ( الذى برى أن الأخلاق إفا هى نظرية 
غسي ) برفض مجفاء أمائينا اسان ( مع تسليمه بواجبنا وقدرتنا 
على أدانه ) » إذ برى أن طبيعة الإنسان مر شأنها آلا 
ترغب أبدا فا هو ضرورى لباوغ ما نهدف إليه من سلام دام ٠‏ 
صحيح أنه لا يكتى لباوغ هذا المدف أن بريد جميع الناس » فرداً 
خردا » أن محيوا وفنا لمبادىء المرية » فى ظل دستور شرعى ( أن 
كرون هناك وحدة موزعة لإرادة اليم ) » بل يجب أن تتحد 
.إرادة الجنيع فى الوصول إلى هذه الخلة ( أى لابد من الوحدة 
د الجاعية » للارادة العامة ) ؛ هذا هو الشرط اللازم لهل الشكلة 
«الصعية » مشكلة إقامة جماعة مدنية بين الناس ؛ ومن حيث إنه ؛ 
خضلا عن اختلاف جميع الإرادات اللخاصة ء لابد من التسلي بعلة 
سنا كليا لتستمد منها إرادة عامة -- وهو ما ليس فى مقدور أى 


8.6 التذييل الأول 00 


واحدة منها - فلا محل لأن تأمل 6 لصدد تنفيذ هذه الفكرة 
( وإخراجها إلى حيز العمل ) » أن تبدأ هذه الخالة القانونية إلا 
بالقوة التى يقوم علها بعد ذلك القانون العام ؛ وإذن فيحب أن 
نتوقم منالآن أن ترى التجرية الواقعية بعيدة عن هذه الفكرة 
57 كبيراً ( لأنه ابس لنا من أمل كير فى أن يكون المشرع 
من الأخلاقية قذر يتيح له أن يدع أشعب قد كو"نه دن جمهرة غير 

يقولون حينئذ : من كانت بيده السلطة لا يطيق من الشعمب 
أن على عليه القوانين . والدولة التى يصل مها الأمر إلى أن ترفض 
الخضوع لمانون يفرصضص علمها من الخارج 4 لاعن لأحكام الدول 
الآخر ى عن السبيل الذى يتبغى أن تسلكه للدفاع عن حتقها بإزاء 
تلك الدول ؛ وكذلك إذا أحس جه من العالم أنه متفوق على آآخر 
وإن لم بكن ذلك اجْء الآخر عقبة فى سبيله؛ لم يدع فرصة إلا 
اندها لزيادة فوته بالاستيلاء عليه و إخضاعه لسلطانه . ومكذا لن 
تسكون جميع م.شروعاتناالنظرية عن القانون المدني وقانون الشموب 
والقانون المالىء الامثلا عليا لاخوى طاولا يمكن نحققباء فى حين أن 


بالل ارريين 3 


لسلسدسنع د اكه سمه لع ييه ا ا ا الااكم 


معرفة تقوم على البادىء التجر يبية للطبيعة البشرية ولا تقرفم عن 
الاسترشاد با هو حاصل فى اسلياة العملية » لتستمد منه أحكامها ؛ 
نستطيم وددها أن نحد أساسا متينا ليتاء سياستها . 

ومن الحقق أنه إذا لم تكن هناك حرية ولا قانون أخلاق 
يقوم عليها » و إذا كان كل ما يحدث أو يمكن أن يحدث نايحا عن 
لية الطبيعة الحضة » شْيائذ تكون السياسة (ءن حيث هى فن 
أستعمال هذه الآلية للسيطرة على الناس ) هى كل الكة ال.لية ؛ 
وتكون فكرة الاق لفظأ خالا من المعنى . ولكن إذا رأينا من 
الضرورى إضافة هذه الفكرة إلى السياسة » بل وجعلها الشرط 
المقّد للها » قلايد من التسليم بامكانالتآ لف يينهما . إن فىمقدورى 
أ نأ تصور « سياسياأخلاقيا 4 أعنى رحلا لانقبل منمبادى" السياسة 
إلا ماتقره الأخلاق » ولسكى إلا أتصور « أخلاقيا سياسيا » برسم 
مذه.ا أخلاقيا يلام مصالح رجل السياسة . 

والسرامى الأخلاق يعتئق البدأ الآأنى : إذا وجدت فى نظام 
دولة أو فى علاقات تلك الدولة مم الدول الأخرى » عيوب لم يكن 
فى الاستطاعة تلافباء قبن الواجب خصوصا على رؤساء الدول » حى 
ولوضدوا بمصالحبم الشخصية » أن يلتمسوا سبل إصلاحها بقدر 


باه التذيبل الأول 


تامموسيي :نولزني قارح نارين درفي لازرينة 
العقل أمام أعيننا . ومن حيث إنه يحكون الفا /لحكة السياسية , 
الى هى على اتفاق مم الأخلاق هنا » أن تقطم أواصر الجاعة المدنية 
أو العامية ؛ قبل أن حصل على دستور أفضل بحل حل اقيم ع 
ثها مخالف العقل مخالفه تامة» المطالبة بإصلاحهذا العيب بالقوة وعلى 
وجه الاستمجال ؛ ولكن ما يمكن مطالبةالحكومات بههو أن 
تضع أمام ناظرمها دائا ضرورة إجراء مثل هذه اللإصلاحات » 
لتققرب على الدوام من الغرض ( وهو باوغ أفضل دستور يتنوم على 
مقتضى قوانين الحق) . 

والدولة ستطيع أن ه« بحي نفسهأ 6 حكاجميورياء وإنّكانت » 
عقتضى الدستور الام ؛ مازالت بحت« سيطرة 4 « سيد © مستيد » 
وذلك الى أن يصبح الشعب » من حيث لا يشعر » قادراً على أن 
يتأثر بفحكرة سلطان القانون وحدها وأن يسام بتفسه ق نشربعه 
( الأمر الذى يوم أصلا على املق ) . وأو أن ثورة نائجة عن دستور 
فاسد » انيزعت بوسائل عنيفة وفيرشرعية دستوراً أفضل * قلايصح 
أن يكون ذلك مسوشها للرجوع بالشعب إلى الدستور القديم > و إن 


عيب 1 ابي يعيب له 


كان يصح أن يعاقب جميم المشتركين بالف أو الخائلة فى هذه 
الثورة » كا يعاقب اللموارج الاصون . أما من حيث العلاقات 
اخارجية للدول فلايصح مطالية دولة بالعدول عن دستورهاء ولوكان 
استبدادياء ( إذارأت أنه أفضل الدساتير بالنسبة لأعدائها فى الخارج ). 


ما دامت مسسبدفة مخطر اجتياحها من دول أخرى ؛ وإذن فيحبي 


أونة أ كثرملاءمة إزيك 20 


)١(‏ من ننائج قوائين العقل , المبيحة » أن فى الإمكان السماح 
باليقاء لقانون عام مشوب بالجور , إل أن يصيم كل ثىء معدآ 
من نفسه لتجديد تام » وإلى أن يتو سل إلى النضج بوسائلسابية : فإن 
دستوراً « تشريعياً » »و إن يكن مطابقاللحق مطابقة محدودة, أفضل 
من الخاو من كل دستور أو من حال الفوضى الى تحدث ضرورة 
ننيجة م لتعجل ع فى الإصلاح . فالسياسة ترى إذن أن واجبا أن 
تصلح الخالة القائمة طبقا لللثل الاعلى للقانون العام » أما الثورات 
فتستخدمها » إذاكانت طبيعية » لا لتسم لنفسبا بغياً أشد وطأة: 
بل إنها تستفيد من فذر الطبيعة , لى تفي » عن طريق إصلاحات 
متيئة » دستورأ مؤسساً على مبادىء الحرية » وهى وحدها جديرة 
بالبقاء . 


54 التذييل الأول 


م يسم يسيم ل لسل ييه 


و إذن فيحوز أن الأخلاقيين الاستيداديين ' الذين مخطئون فى 
مجال العمل » مخطئون مرات صكثيرة فى محال السياسة » سبب 
الإجراءات السريعة التى يعمدون إلى امخاذها 3 التحربة 
لا.دأن ردم إلى الصواب شيثا فشيئاً » إذ : وهم أنهم ليسوا على 
اتفاق مع الطنيعة 000 السياسيين الذين “رتيون الأخلاق 
وفالناصدهم؛ إذبريدون نيز ينو الليادى «الخالفةالحق» محة أن الطبيعة 
الإنانية « عاجزة » عن تتقيق فمكرة المق التى برسهما النقل » 
نما يحاون كل إصلاح أمراً مستحيلا وانمهاك حرمة المق مستدعاً . 

هؤلاء السياسيون يطرحون ذلك العلى العملى الذى يفاخرون 
به مترام يشغلون أتفسهم تماق السلطات القائمة»,خدمة مصالحهم ؛ 
ويتزلون إلى مناورات لا يتورعون بها عن أن يديموا الشعمب » بل 
العام بأسره » لكان ذلكفى مقدورمم . وهذا ما يقع لفقهاء القانونيين؛ 
وأقصد القانونيين بالمهنة لا ه المشرعين » حين يلقون بأشهم ى 
مار السياسة : والرقع أن وهم ليست النظر الى فى التشريع 
فسه بل تنفيذ الأحكام التى يقضى بها القاثون المدى ؟ وم يرون 
أن أفضل دستورهو الدستور القائم فملاء أوالدستور الذى يأتى بسده 
متى قامت بتعديله هيئة عليا ؛ ولا ثىء يستطيع أن مخرجهم عن 


ملام لهام 


النظام لذلى الذى ألفوه . إذا كانت هذه المهارة التى توهموم اناق 
مقدوره أن تحكوا على مبادىء أىدستور سيامى وفقا لأراهم عن 
الحق» ( أى أن محمكوا على تللك المبادىء أحكاما «أولية » 
لا أحكاما «نجر يبية» ) ؛ و إذاكانوا يفاخرون,أمهم خبيرون بالناس 
( وهوأمر لاغرابة فيه نظراً لاختلاطهم بالكثيرينمنهم) » دو نأن 
5 ن للم خبرة مع ذلاك « بالانسان » ولا با يمكن أن عامل به 
( لأنه لا بد لذلكمن ملاحظة الطبيعةالإنسانيةمن وجبة نظر أعبلى من 
.وحمي ةالنظر الأنترو بولوحية )؛ و إذا كانوا وثم مزودون هذهالأفكار 
مخوضون ف القانون المدتى وقانون الششعوب على نحو مابرسمهما العقل» 
فإمهم لاستطيعون 9 عضوا فى هذا السبيل ونان يلحأوا إلى 
ما عرف عنهم من روح الماحسكة واصطناع مناهجهم الآلية الأأوفة 
الستندة علىقوانين قاهرة أملنهاإرادة مستبدة ؛ فحين أن تصورات 
العقل لا تقبل من ضروب الضغط سوى الضغط الشروع القام على 
مبادى" الجر بة » وهذه هى وحذها التى مجعل الدستور اليامى 
القاكم شرعا شيا مكنا . وتلك مشكلة يتوهم الرجل الذى يزعم أنه 
عمل بأن فى استطاعته أن تحلبا » بتحاهله تلك المكرة و بالماسه 


ية التذييل الأول 


أفضل الدساتير التى جر بت حت الآن » وإن تكن قد انبكت 
حرمة الق فى أغلب الأحيان . و يكن حصر الأقوال التى 
ستخدميا لهذا القصد ( دون أن يحبر مها ) فى للغالطات التالية : 

١‏ س « افملئم برر » : تهبن الفرصة لللامة لماك حمق الدولة 
قل الشعب الذى تتولى أمسه أو فيسل شعب آمعر ) ؛ أما التبرير 
مَكُون « بعد إتيان الفعل 6 أ كثر يسرا ورشاقة ؛ وكذلك تلطيف 
حد ةالتصرف (خصوصا فى الالة الأولى حيث تكون السلطة العليافي 
فى الوقت نفسه الما المشرع الذى يفرض على الناس طاعته دون. 
مناقشة ) يكون أهون وأسبل مما اوعدت أولا إلى الفحص عن 
الأسباب المقئعة والرد على مأ قد يثار من اعتراضات . على أن هذه 
الجرأة فى التصرف هى ذالها تشعر بأن وراءها اقتناعا نفسيا بمشروعية 
العمل ؛ والنحاح والأمر الواقم ها أبلغ الحامين . 

؟ - ف« إذا فملت فأتكر » : إذا كنت قد دفعت الشعب 
إلى اليأس و إلى العصيان » فأنكر أن يكون الذنب ذَنيك » وانسبه 
إلى عناد رعاياك ؛ و إذا استوليت على شعب من جيرانك » قألق 
الذنب على طبيعة الاإنسان » وقل إنك إذا لم نسبق جارك بالعدوان » 


السلام الدائم بح 


«فلست تأمرن الايبتدرك هو؛ ويستولى عليك . 

م « فرق نسد » : إذاكان فى شمبك من ذوى القام 
.رؤساء اختاروك حا كأ عليهم ففرق تعملهم؛ وبث الوقيعة بيهم و بين 
اللشعب 4 بم ماق الششعب وابذل له الوعود يأك ستمنحه حربة 
أوسم ؛ وسرعان ما يصبح كل شىء رهن مشيئتك . وإذا كنت 
"تطمع فى الاستيلاء على دول أجنبية » فبث فبها بذور الفتنة ؟ فهذا 
.سبيل «أمون لإخضاعها جميعاً » واحدة إثر أخرى ؛ وتظاهر دائما 
يأنك نصير المستضعفين ‏ 

صحيح أن أحداً لا تخدعه هذه المبادى' السياسية » لأنها 
«جميما معروفة » ولذلك فلا حل للخل منها ما لوكان ظلمها صارخاً 
يحبه الأبصار . قالدول الكبرى لماكانت لا تحمس اللححل إلا من 
الحم الذى 5 به يعضبهاءلى بعض ء ولا تقيم وزنا لرأى اوور » 
فلا مخحلما من "هذه الميادى" إعلامها على الناس » بل إخفاقها فى 
تطبيقها ( لأنها جميماً على اتفاق فى موضوع أخلاقية هذه المبادى' ). 
-ويبق شىء تعوّل عليهالدول الكبرى وتطمئن إليه » وهو «الشرف 
"السيامى »© المنوط بزيادة بأسها و بسطة سلطانها » كاثنة ما كانت 


ريه التذييل الأو 5 


سبيلما الوصول إلى هذه النتيحة7* . 
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كل هذه الأساليب لللتوية الى تعمد إلمها السياسة المنافية 


(1) إذا جاز أن شك فى نأصل ثىء من الخبث فى الطبيعة 
الإنسانية » بالنسية للناس الذءن نحيون حياة الجواعة فى دولة ما ؛ 
وإذا جاذ أن ننسب ‏ مع ظاهر من الحق إلى عيبق الثقافة 
ويشية من الممجية » نعض- المشاعر الخالفة للقانون , فبدذا الحيث. 
يتجل سافرأ وبصورة لا سييل إلى [تكارها ف العلاقات الخارجية 
بسن الدول ء وإبا مجه فى داخل كل دولة سلطة القوانين المدنية > 
إذ الميل إلى أقعال العنف المتبادل يكافه عند المواطنين قوة أعل 
هى فوة الحكومة الى تضئ على المجموع صبنة الاخلاقية ؛ هذا 
الى أن إقامة العوائق دون جيشان الميول التخالفة للقاتون يحعل نمو 
إلاستعداد الاخلاق ٠‏ الذى بحعلنا ننزع إلى تقديس القانون .. 
اسرواسل كن ذلك أن كل امرىء خيل له أنه بقدس فكرة. 
الحق وبراعيا بإخلاض . لو أنه استطاع أن جد عند الآخرين 
نفس هذا الشعور ؛ والحكومة تعطيه ذلك الضيان إلى حد ما . 
وعبل هذا النحو نخطو خطوة واسعة ١‏ نحوء الاخلاىة ( دأن لم, 
يكن لحذه النطوة بعد” طايع أخلاق )تلك الاخلاقيةالتىقوإمبا تعلق 
المرء يفكرة الواجب لذاتها وبقطع النظر عن أى أمل فى الجراء .. 


الام الدكم ويه 


للأخلاق » بدعوى قيادة الشسب من حال الخرب_التى هى حال 
الفطرة - إلى حال السلام » تبينءلى الأقلأن الناس لاستطيعءون 
أن يتخلصوا من فكرة الحق ء لافى علاهامهم الخاصة ولا فى 
علاقامم العامة » اح لا يتحرا 3 ن عل أن يقيموا م يأسهم وار 
9 حيل محضة تدعو إلها الحيطة والفطنة » ولا يتحاسرون على 
رفض الإذعان لمكرة القانون العام ( وهو أمى ظاهر على الخص وص 
في] يتعلق يقانون الشعوب ) » بل إننا تراه يقد مون لتلكالفسكرة 


ماهى أهل له من صروب لكريم 4 وإن كانوا اناه روك معّات 





و لكنلا كان كل وأحد ء مع حسن ظله بنفسه » لاتخلو من سوء 
الظن بالآخرين , فإن الناس يحكون بعضهمعلى بعض بأنهم » دون 
استثناء » لايساوون فى الواقع شينًا ( لاحاجة بنا هنا إلى أن نبين 
السبب فى ذلك ء ما دما لا تستطيع أن نتهم « طبيعة الإنسان » 
من حيث هو كائن حر ) ولكن بما أن احترام فكرة القانون » 
ذلك الاحترام الذى لاقل للبرء بأن يتحلل منه إطلاقاء يقدم الجزاء 
فى أكثر الصور ماء للنظرية الى تفترض القدرة على مسايرة 
القانون . فكل واحد برى من الواجب أن يسابره من جانيه مبما 
يكن ساوك الآخرين . ظ 


5 التذييل الأول 





الذرائم والّلالات لااطراحها ففمجال العمل » ولإفامة كل حو. على 
أساس من العنف الذى يصاحبه اتلتل . و إذا أردنا أن نقطم دابر 
هذه الفالطات ( إن لم نستطم أن نقذى على الور الذى يع.دون 
إلى المغالطات لإخفائه ) ؟ و إذا شئنا أن رغى هؤلاء الزيفين من 
ممثل السلطان فى الأرض على أن يعترفوا بأمهم لا يناصرون الم » 
بل يؤيدون القوة ويتكلمون بلبحمها وكا مها سوغت اهم الإمرة 
على الناس -- إذا أردنا هذا فيجمل بناأن ندفع الوم الذى اتخدعوا 
م 7 امخدع به غيرم ' وأن تكشف عن المبدا الأعل الذىهومناط 
هدفنا فى الوصولإلىالسلام الدام» وأن نين أنالعائق الأ كبرق 
سبيله هو أن « الأخلاق السيامى »6 إعا يبدأ من حيث يجب أن 
ينمهى ( السياسى الأخلاق 4 » وأنه إذ عل الميادى" تأبعة للغرض 
( أى يضم الحراث قدام الثيران ) إما ينقضما قصد إليه من حمل 
السياسة مواشة للأخلاق . 

إذا أردنا أن تكون الفلسفة العملية متدقة مع نفسها دابما 
فيلزمنا أن تلمسألة ماينبغى فى مشكلات المقل العمل أن نجسل 
نقطلة البدابة أهو 2 البدأ المادى » هذه الملكة ( أاغر ض من حيث 


الام الدام 07 


حو موضوع الإرادة الحرة ) أم « المبدأ الصورى » ( الذى منص 
بالخرية في العلاقات اللخارجية سب ) والذى يقول : « افمل محيث 
تستطيم ا ريد و الصبح ميقا فعلك قانونا عاما » كاثنا ماكان 
الغرض من فملاك » ؟ 

5 أنه لبغى أن تكو ن الصدارة لهذا للمداً الثالى » لأنه 
كبدأ للحق » ينطوى على ضرورة مطلقة غير مقيدة بشرط ؛ فىحين 
أن ضرورة للبدأ الأول لا تلزمنا إلا إذا افترضنا شروطً تحر يبية 
معينة لأفرض الذى نترمه » أءنى تحقيق ذلك الغرض . واو فرضنا 
أن ذلك الغرض ( اللا الدائم مثلا ) كان هو نفسه واجبا » 
لكان يازم استنتاجه من المبدأ الصورى لأسكام أفمالنا المارجية ؛ 
بيد أن أول هذين المبدأين » ميدأ « الأخلاق السيامى » ( مشكلة 
القانون العام ومشكلة قانون الدّعوب ومشكلة القانون العالمى ) هو 
«مشكلةفنية مر نم0 ؛ أما المبدأالثانى ؛مبداً «السياسى الأخلاق» 
فمنده أن إقامةٍ السلام الداتم هى « مشكلة أخلاقية » ؛واختلاقه 


السبل بين المبدأن كبير لأن تحقيق السلام الدأم ! يعد مرجوا 


)١(‏ فى الأسل الألآنى : عطوع؟ سحاكفس! عددماط عولة 


التذييل الأول ٠‏ 


حينئذ باعتباره خيراً ماديا غحسب » بل وأيضًا باعتباره أمراً لا بد 
أن محدئه تقديس الواجب . 

ويتطلي حل المشكلة الأولى » أى مشكلة الفطنة السياسية ؛ 
معرفة واسعة بالطبيعة تعيذنا على أن نستخدم آلينها للوصول إلى 
الداية التى ننشدها ؛ ومع ذلك فالنتيحة » فيا يتعلق بالسلام الداكمء 
لن تكون يقينية » كائنا ما كأن القسم الذى ننظر فيه من أقسام 
القانون العام . إئتا لا نستطيع أن نعرف عل وجه اليقين مأ هى 
الطريةة المثل لابقاء العب أطول زمان ممكن فى كنف الطاعة 
والرخاء معا : أهى أخذء بالشّدة أم إغراؤه بالرتب والألقاب علق 
اخروره ؟ أهى السلطة اللطاقة فى يد حا 5 واحد ء أم اتضيام 
كثيرين من الرؤساء ؟ أهى اجماع طبقة من الموظفين النبلاء » أم 
حكومة السلطة الشعبية ؟ وقد قدم لنا القار يخ أمثلة متعارضة طتتلف 
ضروب الهكومات ( ماعذا االمكومة الجروردة الصحيحة الت لا 
آترد إلا على خاطر السيامى الأخلاتى ) . وفانون الشعوب المزعوم 
والقم على نظم محررة طبقاً لاريم الوزراء المفوضين » هو أقل من 
ذلك بقيناً » وما هو فى الواقم الا كامة خائية من الممنى : لأنه يقوم 
على اتفاقات تشتمل » فى مادةالاستئاءات من نفس عقد إبرامها ؛ 


الام انام م 
على «محفظ ذهنى » ل منه خرقها . 

أما حل الشكلة الثانية » أعنى مشكلة « الحكة السياسية » ؛ 
«فهو بديهى للجميع » و يجىء من نفسه لكل واحدء و يفضح كل 
مراوغة أو تحايل » و يؤدى مباشرة إلى القصود » دون أن يغفل مع 
ذلاك عن الاار. شادات ال تقضى بها الفطنة » تلك التى تعهى عن 
التعحل والعنف فى السعى إلى الغرض الطاوب » وثر يد أن يقترب 
«مئه الإنسان رويداً رو يدأ مم الانتفاع يكافة الظروف اللائمة . 

والبم هو هذا : «احرص قبل كل شىء على أن يكون 
السك للعقل العمل اجلخالص وتمول عدالته » تلغرضك - السلام 
الداكم ب عفوأ ومن عية لا تين © ؛ لأن للأخلاق تلك 
'الياصية » حت «النسبة للابادىء التى يقوم عليها القانون العام 
و بالتالى بالنسبة لذلك الزء من السياسة الذنى يمكن أن يحدد 
محديداً 02 أول) 6 ب أنه كذا قل شخوصيا فى الساوك بحو الغردض 
المرسوم ء أى كلا قل امجاهها إلى للصلحة المرموقة » مادية كانت أو 
أدبية : “اد اتفاق الساوك مع اأمملحة على وجه العموم . ومنشاً هذا 
أن الاإرادة العامة للهلاة + أوليا » ( فى شعب أو فى العلاقات 


.وله بين شعوب جتلفة ( فى وحدها الى 50 حدود:. الحق سن 


0 0 الذيل الأول . 


الناس ؛ ولسكن هذا التآاف بين الارادات جميعاً » مادام متسدًا 
مم العمل وجارياً على مقتضى ١‏ لية الطبيعة نفسها » يمكن أن يكون 
فى الوقت نفسه عل تحدث الأ؛ ر الطاوب » وتضمن ي#قيق فكرة. 
الحق والقانون ؛ فإن من ميادىء السياسة الأخلاقية مدلا أ نالشعي. 
يجب ألايلتم ف نظام دولة إلاوقةاً لمعالى الشر يعةعن الكر بة والساواة ؛ 
وهذا البدأً ' يقوم على النطنة بل على الواجب. بيد أن الأخلاقيين. 
السياسيين » مررءا يتأملوا ويتفكروا فى الألية الطبيعية للجهرة من 
الناس » قد التأموا فى جماعة تسلل فى ٠‏ نظرمم قوةالمبادىء ومهدم هذا 
القصد ؛ وممما محاولوا امل دعوام بأ بأمثله مستمدة من دساتير سبئة 
اننم فى العهود القدعة والحديثة (مثلا من دعوقراطيات بلا نظام. 
ثيل ) » فإنهم لا يستحقون الاسماع إلى أقوالهم » لا سيا أن هذه. 
النظرية الضارة ر يما محدث هى نفسها الشر الذى :تنبا به» حين. 
تلق الناس فى زمرة الآلات المية الأخرى التى لا ينقصبا » لك 
مم عل أنفسها بأنها أتس ملوقات الأرض * إلا الشعور بأنا 
لبست كاثنات حرة . 
إن القضية : « لتكى" العدالة ؛ ولمبلك العالم » ء تلك القضية 





التى ذهبت مثلا » والتى لا تخاو من طنطنة على الرغم ءن صدقها > 
والتى معناها أنه ينبغى أن يكون الك للعدالة » ولوأدى ذلك إلى 
إفناء جميم الأشرار الفسدين » هى مبدأ شرعى ممتاز » يقعم كل 
الطرق الملتوية التى رما القدر والمنف . ولكن هذا البداً ينبنى. 
أن يغهم حق الفهم : إنهلا يبح لنا أن استعمل حةنا بمنهى ااشدة 
وهو أس مالف للواجب الأخلاق - ولكنه برغم الأقوياء 
على عدم المساس يق أى فرد أو الإضرار به » بداقع التفور مته أو 
الشفقة على غيره ؛ ولكن هذا يقتضى على اللخصوص أن يكون. 
للدولة دستور داخلى قاتم على المبادىء الخالصة للحق والشرع »5 
يققضى ائتلاف الدولة مع الدول الحاورة لما أو البعيدة عنيا اثتلافاً 
شبسها بالدولة العالمية الشاملة » لتسوية خلافامها بالطرق الشرعية ‏ 
وهذه القضية لا تمنى شيعا أ كثر مما بلى : إن الميادىء السياسية 
ينبنى ألا تقوم على الرفاهية والسمادة اللنين تنشدها كل درلة » 
وبالتالى ألا تقوم على الغرض الذى ترى إليه كل منها وتشهيه 
لنفسها » كيدا أسمى ( نجريى ) الحكة السياسية» بل على الفكرة 
الخالصة » فكرة واجب الحق - الذي يكون ااعقل الخالص قل 


٠‏ التدييل الأول 


أعطي مبدأه « أوليا »'؟ ‏ مهما تكن نتائجها للادية . والعالم لن 


.يبلك إذا قل فيه عدد الأشرار للفسدين . ولاشر الأخلاق خاصية 





لا تغارق طبيعته » وهى أن مقاصده مضادة له ومؤدية إلى فنائه » 
.وخصوصا فعلاقات الأشرار بأناس لم مثل استعدادامهم ونوايام ؛ 
.وبذلك يتبقر الشرء ليحل له رويداً رويداً البدأ الأخلاق ‏ 
6د 6 

وإذن فلا خلاف بين الأخلاق والسياسة «من اللمةاالوضوعية» 
ب( أى من جبهة النظرية ) ؛ أما « من اللهة الذاتية 6 ( يسبب نزعة 
الآنانية عند الإونسان » وعى نزعة لا توصف بأنها عملية » لأنبسا 
لاتقوم على أحكام المقل ) فالنزاع قأتم وسيظل قاا ؛ وما أحراه 
بالبقاء : فإنه كامهماز الناخس أو الحجر الشاحذ بض النفوس على 
الفضيلة . والواقم هنا أن مناط الفضيلة المقة - ( مصداقاً للقول 
“للأثور : « ياصاح ء لا نستسل للمصائبء ولا تجزع أمام الشدائد » بل 


امض فى طر يقك أقوى مراسا وأشد إقداماً »7 ) -- ليس هو 
القاومة لا يلم بنا من خطوب فى عزم ونصميم “بقدر ماهو الجاهدة 
للميداً اعحبيث الذى بأنفسنا والذى تحملنا ا كاذيبه الما كرة ومغالطاته 
الغادرة على الاعتقاد بأن فى ضعف الاإنسان ما يبرر ارتكاب 
جفيع ألا ثام . ْ 

والأخلاق السياسى يستطيع فى الواقم أن يقول إن ولى الأمس 
لابسىء إلى الشعب ولا الشعب إلى شعب آخر إذا استعمل كلممهما 
العئف والدهاء فى مناوأة الطرف الأخر » و إن كانا يسيئان على العموم 
بإصرارها على امهان فكرة الشرع التى هى أخلق الأفكار بأن 
تنكون أساساً للسلام الدائم . وما دام كل واحد مخرق حرم ةواجبه 
ا كن من جانبه مثل هذه النية » فإته يكو نعدلاً أن سباك 
بمضبم بعضاً » على شرط أن يقبق من تلك الؤمرة ما يكنى 

(و) أوردكانت هذا القول باللغة اللاتينية فقط » ولصه : 


” 110 2010.111 مطزوروه مهد ,كتلقه ع0عء 136 111 ” 
وقل عت عن مصدره وو جل لله 0 من كاب 2 الإنياد 4 


(1 :هن ) لفرجيل سناعر اللاتين ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


التذييل الأول 50 م١٠‏ 


لاستمرار هذه الاعبة إلى أبعد المصور ؛ لسكون للأحيال اللاحقة 
عيرة وذ كرى . على هذا النحو تتحقق العناية التى تدير سير العالم» 
لأن البدأ الأخلاق لا مخبو ناره فى الإنسان أبداً » ولأن تقدم المتتل 
تقدماً مطرداً يجمل الإسان من الناحية البراجماطيقية أقدر على 
أن محقق وص ء اذلك البدأ » الأفكار النقبية الشرعية 6 معلر 

ومع ذلك فإن خلق مثل هذه الفئة الضالة على الأرض » 


"| لك 077 - 


)1( حين للا 9 لدى الانسان أسياب كافية للزئيات أو 
الإنكار قد تكون لديه بو اعت على اختيار اعتقاد من الاعتقادات: 
ل أعمال الحياة لا تحتمل فى أغلب الآحبان أى تأجيل ٠‏ ولآن 
ضرورة العمل سوق إلى ضرورة الاخضار وقد ترجع ضورورة 
العمل هذه إما الى « المنفعة » وإما الى و الأخلاقة, . وقد أطلق 

كانت اسم ١‏ الإمان البراجماطيق . على الاعتقاد الذى يمار المرء 
به عرضًا » باعشارة ااسا اوسائل إلى غاية محددةء. وا 

« الإيمان العمل ٠‏ أو «الإعان الآخلاقء على الاعتقاد الذى 
قله المرء أنه من لمات القانون الأخلاق (كالاعتقاد بالله 


وبالحياة الآخرة ) ( امرجم ) 


العلام الهام ١‏ 


يبهشللمسميي يل ابيتشسسيم سدم سه 


لا يبدو فى الاإمكان تبريره من جبة عل الإلميات « تيوديسيه » 
( اوسامنا بأن الجنس الانسانى لا سبيل إلى إصلاحه أبداً . ولكن 
هذه الطريقة فى الم على الأشياء قد بلغت من محاوزة طاقتنا حداً 
يحمل من العسير علينا أن ننسب تصوراتنا ( عن الحمكة ) من 
الناحية النظرية إلى القوة العلا التى ليس فى وسعنا أن تنفذ 
إليها . تلك هى النتائج الحزنة التى نصل إلببا بالضرورة إذا 
لم نسم يأن المبادىء الخالصة للشريعة ذات حقيقة موضوعية » أعنى 
أن فى الوسم تطبيقها . 

وميما تكن اعتراضات السياسة التحريبية .هذا الصددء 
إن الواحب عل الشعب فى الدولة » وعيل الدول الختافة فى 
علاقانها بعضها مع بعض » أرت براعها . وإذن فالسياسة 
الصحيحة لا تستطيع أن مخطو خطوة إلا عد أداء التحية 
أولً للأخلاق . والسياسة فى ذائها فن صعب ء» ولكلها ليست 
كذلك إذا جممنا يبمب و بين الأخلاق » لأن الأخلاق تقطم ى 
الشكلات التى تستعصى على السياسة » فور وقوع التزاع يينهما . 


اا 0 اتتبيللأول 0 





إن حوق الإنسان واحبة التهدبس 5 مهمأ تتكيد الحسكومة من 
0 ديات 5 ولا يصح هنأ أن تلتمس أمراً وسطذا بون طرفين ١‏ أى 


الحق و المنفعة ) » بل الواجب على السياسة أن تنحنى للحق ؛ و مهدا 
وحدده شوى أملما ف الوصول 06 وأو ببطء 0 إلى مرتية يتألق 
فها سناؤها تالأ موصولاً . 


و 
ص 


الكذببل الشاق 
ف الانفاق بين الساسة والاخلاق 
وف النصور « التر ن سد نتالى »”" للقانون العام 


متى تصورت القانون العام ( تبما لأحوال الئاس فى الدولة: 
وتخارف الدول فوا ينها ) » على مو ما جر سّعادة فقياء القانون أن 
يتصوروه » وبغض النظر عن كل ماله من « مادة » » لم بعد ينبق. 
إلا « صورة العلانية © التى تنطوى كل دعوى فقبية على إمكانها» 
إذ من دونها لا تكون عدالة ( لأن المدالة لا يكن تصورها إلا 
« علنية 6 ) . و بالتالى لا مكون حى » لأن المق لا يمكن إقامته إلا 
بالعدالة . 

وكل دعوى فقبية حب أن تكون لها هذه السمة ممة العلانية ؛: 
ومادام أنه من المسور حداً أن نتبين إذا كانت هذه السمة مكنة. 
فى حالة معينة من الخالات التى تمرض لناء أى أن غك إذا كان. 

(9) تفسير هذا الاصطلاح فى الصفحة التالية . 


ار - الدول الاق 0# 


فى مقدورنا أم لا أن نوفق بها وبين مبادىء الشخص يد ؛ 
قإميا ا: يع أن عدنا بمعيار موجود فى العقل « أوليا » 0" ومن 
للسور أن نستعمله لنتبين فى تلاك الخالة الممينة بطلان الدعوى 
المذ كورة » مباشرة وفورا » بتجر بة من تحارب العقل اهالص . 
فإذا غضضنا النظر عن كل ما يكن أن نحو يه فسكرة القانون 
الدنى وقانون الشءوب من عتاصر جر ببية ( مثل خبت طبيعة 
الإنسان خبثاً يمل ال كراه ضرورياً ) » خررجنا باققضية الثالية التى 
.يكن أن نسمبها « الصيغة الترنسندنتالية © 9" ا: نون العام : 


)1( د أوليا . ح م توواةم و : ١‏ الآأوكلء عند كانت هو 
المتقدم على التجرءة تقدما منطفماً . والصور والمقولات ١‏ أولة, 
عنده يعنى أنها شروط ضرورية التجرية » ليست مكانسية منها . 
وكل ما هو , أولى » فيازم أن م بسعة الضرورة والشمول . 
وقد شماع استهال فظو الأول . فى اللغات الأوربية الحخديشة 
بمعنى أو سع ؛ ومبذأ الصدد قال ١‏ كلود برنار , : من الشتطر أن :ه 
فى كل ثى- و أولا ( يعنىددون نظر فى الو لوقائع المشاهدة ) 


(الدجم) 
)2 2 ال نسئد تالى « أصطلاح فى خاص 6( بكاد يكون | 


السلام الدام ١١‏ 


ه جميع الدعاوى المتعاقة يحى الخير والتى يتنافى حكها مم 
(لعلانية هى دعاوى حائرة 6 . 


هذا للبدأ يجب أن يعتبر لا « من وجبة نظر عل الأخلاق” © 


سعرادفاً , للكامن ء أو دالباطن» أو «الجوكاق» »وممابلادلليائن, 
اكنال ع أق و الوا “أن ». ؛ وهو ف فلسفة كانت وصف لا 
يكون مباطناً للتجر به وشرطا . أولاآً ,» لها ؛ ولذلك فإن المعرفة 
.. الترنسندثتالية ع عنده ممكنة » فى حين أن المعرنة « المتعالية » 
أو ايجاوزة للتجرية ؛ معرقة مستحيلة . وقد صرح كانت بأن 
«مذهما ١‏ متعاليا » فى الفلسفة ثىء « غير مشر وع » » ولا كارن 
.والثر نسد تتالمءعنده هو الثىءالمتعلق بميادىء التجرءة ومتضمنئاتها , 
.والذى اقتصر استعاله علبها » ول يحفل عا هو عارج عنها » فل 
وصف فلسفته يصفة , الترنسئدتتالة » . لكنه لما رأى أن لفظ 
لعلف ثالى » عرضة للشبات ومثار للتأويلات - بسبب التباسه 
بلفظ ١‏ برلسئدنت ء ( ممنى المتعالى ) صرح أنه يفضل الاستعاضة 
عنه بلفظ ١‏ النقدى » . وييدو أن هذا الوصف الاخير ‏ وإن لم 
بشع فى مؤ لفات كانتت - أقرب إلى تفكيره ممأ عداه . 
(الترجم) 
() نستطيع أن ناخص مذهب الأخلاق عند كانت فايل ب 
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غسب ( من حيث هو مختص بنظرية فى الفضيلة ) » بل وأيضا. 
«من وجبة نظر عل الفقه أو القانون» ( من حيث هومتعلق بحقوق 
الناس ) . فإن حك لاأسيطيم « الجهر به © دون إحباط لاغرض. 
الذى رميت إليه والذى يتحتم لنجاحه أن يظل على" السكوان ؛: 
وإن حكا لا أستطيع « إفشاءه » دون أن أثير ولضرورة اعتراض. 
الكافة على غرضى ؛ أقول إن حكا كيذا لا مكنه أن بستثير 
لدى الكافة تللك القاومة الضرورية الشاملة - وبالتالى تلك. 
التى يعكن أن تدرك « أولياً ه ‏ إلا بسبب ما اتطوى عليه من, 
جور يهدد كل شخص : 


بالمبدأ الأخلاق الاعلى الذى “تستمد متدجميعالمبادىء الأخرى. 
ذو صورة خاصة ليست لأى ميدأ آخر وقى ١‏ الآمر الجازم .. 
أو : الواجب ء . وليس الخير والشر بالمعنيين الأساسيين فى. 
أخلاقيات كانت »وإنما تحد يدها تبعا ليدأ الواجب . ف ١‏ الشر.. 
هو كل ما لا مكن أن يكون موضو عا لامر جازم » و ١‏ الخير , هو 
كل مابخضع ضرورة لهذا الآمرء و , مادة. الاخلاق مستخالصة. 
من « ضورتما  »‏ ( المارجم ) . 


السلام الدائم ١‏ 


على أن هذا ميدأ « سلى » مخض » أعنى أنه إنها يتفع ف 
تييان ما تجرد عن المق والعدل قبل الغير. وهو مبدأ يقينى » 
ويقينه كيقين البديهيات » لا يمحتاج إلى برهان . وهو إلى ذلك 
هّن التطبيق » على ما نتبينه مر الأمثلة التالية امستمدة من 
القانون العام : 

» فيا يتعلق بالقانون المدتى » ء أعنى القانون الداخلى‎ « - ١ 
تعرض لنا المسألة التالية : هل العرد من جانب الشعب وسيلة‎ 
مشر وءة لاتخلص من بنى الممكام « الطناة » ؟ برى كثيرون أمها‎ 
مسألة صعبة » لكن حلها مع ذلك ميسور جد بفضل البداً‎ 
الترنسند تتالى » مبداأ العلانية : حقوق الشعب قد انهكت فلس‎ 
فى الانتقاض عل الطاغية وخلامه عن عر شه ادتئات عليه ؛ هذا أم‎ 
لاشك فيه . غير أن من الجور الشديد أن تلجأ الرعية لاوثباته‎ 
حقتها إلى هذا الأساوب » ولا يحو زلا أن حآر بالشكوى من الظل‎ 
و أغليت على أمرها فى ذلك الصراع » فرأت نفسيا بعد ذلك وقد‎ 


ا . التذيول اثاق_ 


لالم سدم سسا لدم لس ل سس اعلا د سد ليمي 


إذا أردنا المت فى السألة باستنتاج « دماط قَ 6" لبادى, 
الحق والشرع » استطمنا أن ند كثيراً من الاستدلالات الدقيقة 
تأبيداً لأر أ أومعارضة له 

لكن البدأ « الترنسندنتالى 6 للعلانية يكفينا مؤونة كل هذا 
الوسباب . وتبماً لهذا المبدأ » يسائل الشعب نفسه » قبل إنكاء 


العقد الاجماعى » هل يقدم على « نشر » المبدأ الذى يحتفظ 


, معنى م الاعتقادية  أو , الإيقانية‎ »  ةيقيطاجدلا‎ « )١( 
ذهب من يعتقدون إمكان العلء وبرون أنه هو معرفة الحقيقة على‎ 
هأ هى عليه . و« الدحخاطفية » يق بليا «التشكك 1 «الارتابية‎ 
وهى مذهب من يششكون فى العل . أماد النقدية , فذهب وسط بين‎ 
وقد أقامه كانت لبان أن المادى‎ ٠ الدجماطيقية والارتيابية‎ 
الأولءة » للمعرقة هى قوانينالذهن . وهىقرانين نتعقل مقتضاها‎ : 
استماله‎ ١ معطيات » التجربة » وأن استعالنا هذه المبادىء يكون‎ « 
غير مشروع ء إذا حاو انا تطبيقبا على « الأشياء فى ذاتها » . ولذلك‎ 
بين كأنت فق باب و الجدل ار سند نتالى » من كتابه د تقد العقل‎ 
ا-خالص ا جميع استدلاللات , الميتافزيما الدجماطيقية > تشسسه‎ 

أن تكون مغااطات . ( الترجم) 


الا الام ْ 0 


لنفسه عقتضاه #ق الكرد فى بعءض المالات ؟ ومن اأسور أن نرى 
أنه إذا كان الشءي بريد » عند إنشاء دستور سياسى ؛ أن 1 
لنفسه بشرط استعيال العف ذد الما ك5 فى إعض الأحوال » ققد 
ادعى لنفسه سلطة مشروعة . ولكن هذا الا 31 لا يكون حينئذ 
حا كا ؛ أو إذا أريد جعل هذين الأعرين شرطأ لتنظي الدولة »1 
يعد فى الإمكان قيام أى دستور » وهو أمس يكون الفا للغرضء 
الذى نوخاه الشعب . فالأمر الجامر العصيان يتحلل فى او إشهار 
مبدئه مل قصله مستحيل التحقيق ؟ و إذن فلا ند م ن كمارت 
أمره . - لكبن هذا الشرطالأخير ليس بلازمبالاسبة للحا 3 زوم 
.طلقا : ذإنه يستطيع أن يعلن على رءوس الأشهاد عزمهعلى مجازاة كل 
عصيان بإعدام زعماء الفتنة » ولوكان هؤلاءهتقدون أنه هو البادى. 
عرق القانون الأصبل ؛ لأنه مق كان شاعر أ بأنه مالاك لاسلطة 
العليا « الت لانقاوم »© ( وهو ما لايد من اقلم ' ه فى كل دستور 
مدني لان من ا علك من السلططة مأ تدود به عن كل, قرت عدوانه, 
فرذ آرء لاعلك الوق فى إلولابة على كل واحد ) » فإنه لا مشى. 


و بعوة قصذه بإعلان ا : وهنالك تدده لأمدا تلسةكهة لستّه 


000 العثيل اثافى - 


ات مومسم بون ملستست يميه عا 


أقل بداهة منه » وهى أنه إذا يجح الشءب فى حركة المصيان » ' 
على الما ك أن يمود إلى مكانه كواحد من أفراد الرعية » دون أن 
تحاول إثارة الفتنة لمعاودة الاستيلاء على السلطة » ووحب عليه ألا 
محْتَى المساب على ماقام به من اعمال إبأن كه السابى . 

> « فيا يتعلق يقانون الشعوب » : لا مخسل لقانون 
(لشعوب إلا بافتراض وجود حالة شرعية ( أعنى ذللك الظرف 
الخارجى الذى بدونه لايستطيم الإنسان أن يتمتع يحق من المقوقٌ 
تتماً سميحاً ) . ذلك أن قانون الشعوب » باعتباره قانونا عاماً , 
محتوى فك رله من قبل” على إعلان إرادة عامة تحدد لكل واحد 
حقه » وهذه « الال الشرعية » نجب أن تصدر عن عقجد ينبغى 
( كالعقد الذى تتولد عنه الدولة ) ألا يوم على قوانين الا كرام ظ 
جل يمكن على كل حال أن يكون عثابةعدشركة «دائعة »© «حرة» 
من قبيل ذلك النظام الاتحادى الولف من دول ممُتلفة والذى عرضتا 
له هما تقدم . فالواقم أنه بدون حالة شرعية » نجمع بالفعل شمل 
الأشتخاس التلفين ( ماديين وممنويين ) » و بعبارة أخرى فى حال 
القطرة » لا يمكن أن يقوم قانون سوى القانون الخاص . 


السلام الدائم ١18‏ 


وهنا أيضا يقم النزاع بين السياسة والأخلاق (ياعتبارالأخلاق 
.مذهياً فى القانون ) » وق هذا النزاع جد مديار الإفصامءنالمبادىء 
استمالاً ميسورا كذلك » ولكن بشرط أن يكون القصد من 
اليثاق الذى يؤلف بين الدول تدع السلام فما ينها أولا ثمفيابينها 
.وبين الدول الأخرى »ء لا أن يكونالقصد منهالغزو والفتم .و يتحلى 
التياءن بين السياسة والأخلاق فى حالات سنوردهافيا بل » متبوعة” 
ببالحل أيضا . 

١‏ إذا قدمت دولة لدولة أخرى وعدا بإنجادها أو التنازل لها 

عون الولايات » أو إعاثنها » فيل نحوز لما »فى حالة من الحالات 
التى تتوقف علمها سلامة الدولة » أن تتحلل من الوقاء بوعدهاء 
.بدعوى أنه يجب اعتيارها ذات صفتين : الأولى أنها دولة تامة 
السيادة » فليس لأحد على 7 من ساطان ؟ والثانية أنها بنابة 
بد كبير الموظفين ف الدوله م 0 0 فيدب علبهاهده الصفة أن تقدم 
حسابا عن تصرقاتها ؛ وتمخلصمن هذا إلىأسهاتستطيع» بص فبّهاالثانية » 
أن تتحرر من الالئزاماتالتىار تبطثءها يصففتها الأولى . - لسكن 


(1) ىق الأصل الآلماى : ماوع طقامما5 
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إذا اتخذت دولة هذا البدأ وأعلنته عل رءوس الأشباد » كان طبيسيا 
أن تلق من الدول الأحرى إما الإعراض عنها أو الانضام إلى دول 
أخرى لقاومة مزاععها ؛ وهذا دليل فى هذا للقام ( مقام الصراحة ) 
على أن السياسة » مهما أوتيت منحيلة ودهاء » يفوتها الفرض الذى. 
تسعى إليه » ولهذا ينبغى التصري بأن ذلاك البدأ ظالم . 

سح إذا بلغت دولةمن الهو والقوة مباقاً ببثالموف والقلق. 
فى قلوب جيرانها » فبل يمكن التسايم بأنها « سوف “ريد 6 الضغط 
على الدول الاأخرى » لآن ذلاك « فى مقدورها » » وهل تحقٌ فى 
هذه الخالة لدول أخرى أقل منها قوة أن تتكتل لماجمتها » حى, 
قبل أن يصيبها منها أذى ؟ - إن دولة تعلن هذا البدأ جهرة إنا 
تجلب على نقسها الوبال معجلا ومؤكدا : لأن الدولة القوية 
صرعان ما تبتدر الدول الضعيفة بالعدوان ؛ ولن يكون ااتحالف يين, . 
الدول الصغيرة إلا دفاءا ضعيفا لا يقوى على الصمود أمام من بحسن 
استعمال قاعدة « فرق تسد 6 . - واذن فبذا للبدأ الذى تشير به 
الفطنة السياسية » متى صرح به » أحبط بالضرورةغايته ؟ وهو إذن 
00 ظالم : 


الام الناكم_ ل ١‏ 


- أوأن دولة صغيرة وقفت » بمقتذى مركزها » حائلا دون 
التقارب بين أحزاء دولة أ كبر منها » وكان هذا التقارب لازماً 
لبقاء الدولة الكبرى » فهل يق لهذه أن مخضم تلك وأن تضمبا 
الى أملا كها . 

من امسو رأن نرى أن الدولة الكبيرة لا سعها أن نعان 
مبدأ كبذا : لأنه إما أن الدول الصغيرة نبادر إلى التحالف فيا 
ينها ء وإما أن دولا أخرى قوية تنازعها تلاك الفريسة ؛ فينتعج عن 
هذا أن تمس إعلان هذا المبدأ مله غير قابل للتطبيق ؛ وهذا دليل 
على أنه مبداً ظالم » بل قد يكون غاية الإمعان فى الظل ؛ : لأن 
الوضوع الذى يم عليه الظلم ؛ مهما يكن شأنه ضئيلا» لا عنم من 
أن يكون الظلم الذى أل به ظلما كبيراً جداً . 

د - أما « القانون المالمى 6 فأمسك عن الكلام فيه هنا > 
لأن مشاببته لقانون الشعوب نمل بيات مبادئه وتقديرها 
أمراً ميسوراً . 

عد ا 3 


وإذن فبدأ المنافاة بين قواعد القانون العام و بين العلانية: 


لاي ا تتفل الاي 


عام امتداميه ام ليما ال 


يعطينا هنا معياراً حستاً يز به الحالات التى لا « تضق » فبها 
السياسة مع الأخلاق ( من حيث هى نظرية عن الشرع والمق ) . 
سكن لا بد لنا أيضاً من أن نعرف شرط اتفاق هذه القواعد مع 
قانون الشّعوب » فإنه لا يجوز لنا أن نستخلص من قابلية القواعد 
لاعلانية أنها عادلة » لآن من اطمأن إلى قوته اطمئنانا لا يساوره 
كيه شك ء لم ممتج إلى إحاطة ميادثه بالكيان . 


والشرط فى إمكان قانون الشنعوب على الع.وم هو أن تقوم 
أولا حالة شرعية »''؟ » بدونها لا وجود لأى قانون عام ؛ وكل 
انون عكن نصوره خارج تلاك الالة لا بعدو أن ون قانوناً 
.سخاصاً . ولكنا قد رأيتا فها تقدم أن النظام الانحادى بين الدول 
ل النظام الفيديرالى ) الذى لا يرى إلا إلى تحنيب الناس ويالات 
'الخرب » هو وحده « الخال الشرعية 6 التى تتفق مم « حرية » 
تلك الدول . وإذن فلا سبيل إلى الاتفاق بين السياسة والأخلاق 
.إلا فى ظل اماد « فيديرالى » ز هوإذن معطى «أوليا4 وضرورى 


1( فى الأصل الات ' لممقكدة عع طء لطعم 


السلام الداتم ين 


1010:5ة1ة“““ك 0050 


على مقتغى مبادىء القانون ) ؛ والسياسة كلها أساسها الشرعى 
هو إقامة أتحاد منهذا القبيل على أوسع نطاق ؛ و بغير ذلك لاتكون 
كل مهارتها إلا طبشاً وظلماً مستوراً  .‏ هذه السياسة الفاجرة 
لما « حيلها » التى تضارع أبرع حيل اليسوعيين : من ذلك 
« التحفظ الذهنى »© الذى تعمد إليهق حر بر صيخ المماهدات العامة » 
فتحرص على استعيال تعبيرات تستطيع تأو يلها لمصلحتها حون تشاء 
( كالمييز بين الها ع0 هناو نلقاة وبين اتمنك 06) 7 ؛ 
ود الاحالية » التى قوامها افقراض سوء النية عند الأخرين » أو 
أتخاذ ما يبدو من إمكان تفوقهم سدباً مشروعاً لإضتاءالدول السالة ؛ 
وأخيراً « الخطيئة الفلسفية » وهى عبارة عن النظر إلى المهام دولة 
كبيرة لدولة صغيرة على أنه أمر تاه وهفوة تغتفر » زعماً بأفى ذلك 
تبعل مننياً للدولة الكبيرة وخيراً عظها للعالم على العموم """ . 


4 هذا هو نص الممطلحدات الى أوردها كانت ومعناها : 
و الحالة الواقعة الراهنة» و ء الحالة القانونية الرأهنة  »‏ 

/ ( الترجم ) 
(م) نستطيع أن نهد أمثلة لتطبيق هذه المبادىء كبا فى ميت 


+ التديل اثان 


إن فى رياه السياسة الى تصطتم الأخلاق على هواها » “علالة 
أن بحتاجون إلى تسخير هذا البدأ أو ذاك لقضاء مآرمهم . وإن 
محبة الناس » واحترام حقوقهم » كلاها أمر واجب؛ لكن الواجحب 
أولا أن يستيقن من أنه لم مخرق حرمته » قبل أن يستطيب عاطفة 
السخاء والإحسان . والسياسة تتفق فى بسر وسهولة مع الاخلاق 
بالمحنى الأول ( يمتى علم الآداب والعادات ) لكى نسل حقوق 
الناس إلى رؤسائهم » أما الأخلاق مقهومة بالمعنى الثالى ( بععنى 
نظرية اللق والشرع ) فيدلا من أن تنحى السياسة لما » كأ هو 
الواجب علمبا » تراها تفضل الانصراف عنها» وتنكر عايها 
[لحضرة المستشارءجارفه ,عن والائتلاف بين الاتلاق والساعةء 
(8نب١‏ ) . هذا العالم الفاضل يعترف فى أول كتابه بعجزه عن, 
الإجاية عن هذا السؤال إجابة « شافية » . ولك نأ ليسف التصريح 
باستحسانذ لك الاثتلاف » والاعراف فى الوقت نفسه يا لعجن عن 
اأرد على ما بورد عليه من اعنرأضات مالغة فى الترخص والتساهل 
مع من ثم شديدمو المل الى الاستهتارويجاوزة الحدود ؟ 


الام الدام ا 0 


وجو دها فى الواقم » وترد الواجبات كليا الى محص الرفق والتلطف 
مع الناس . سكن سياسة تعيشف الظللام » وتصطنم هذا الدهاء » 
سرعان ما يفتضح أمرها ء متى ألقت الفلسفة ضوءاً على ميادها » 
لو سمحت للفلاسفة بأن يذيعوا مبادسهم على الناس . 

من أجل هذا بدا لى أن أفترح ندا اخ « رنسندتتاليا »© 
و ايحابياً للقانون العام »أود أن تسكون صيغته على النحو الى : 
جميع الأحكام الى م حتاج © الى العلانية ( لكيلا يغوما 
غرضيا ) توافق الأخلاق والسياسة معاً » . 

ذلك أن هذه الأحكام » إن تستطم بلوغ غرضها إلا بالعلانية؛ 
فلابد أن تكون مطابقة للثاية العامة لدى المجهور ( أى السعادة ) » 
«والشكلةالتى مه السياسة بالذات فى محقيق الانسحام بنها و بينهذه 
الغاية ( حيث يرضى كل امرىء عن حاله ) . غير أنه إن لم يكن فى 
الاستطاعة باوغ هذا الغرض إلا يعلانية هذه الأحكام » أعنى بدقم 
كل شبهة أو مظنة عمها » فينبغى كذلك أن تكون متفقة مع حقوق 
| ججوور 1 لذن الى وحده هو الذى مجمعل أنسجام الغايات كلها أمراً 
مكنا . وأود أن أرحىء سط هذا للبدأ و إيضاحه إلى فرصة أخرى 


5 التذيل الثالى 


وحسبى هتا أن أقول إن هذه صيغة “رنسندئتالية للمبدأ » وترى هذا 
بوضوح مت لاحظنا أننا فد استبعدنا جميع الظروف التجريبية 
( لنظرية السعادة ) من حيث ى ماذة لاقانون » دون أن ننظر إلا 
إلى صورة القانون الشامل . 
36 جد 

إذا كان هنالك واجب » يضاف اليه أمل معقول فى محقيق, 
ساطان الققانون العام ؛ ولكن بالسير فى تقدم مطرد إلى مالا مباية ؛ 
فإن د السلام الدانم  »‏ الذى ينيغى أن مخاف ماقد أسموه خطاً 
بمماهدات السلام ( والأؤلى أنتسمى مهادنات ) - ليس بالفسكرة 
الجوفاء » بل هو مشكلة إذا عو حلها شيئاً فشيئا » زاد افترابها من 
غرضها ( إذ يجمل ينا أن تأمل فى أن يم محقيق مثل هذا التقدم فى 


حقبة من الزمان أقصر فأقصر ) 
1 
4ه > 
7 
5 8 أ يكب* 
مق 
ب 
5 رو 


فبرس الموضوءات 


تقدم : بقل المترجم ا ل 

إلى السلام الداكم : ( مقدمة الرسالة بقل كانت ). . . سم 

القسم الآول : الممواد اليد بة 000 
لتحقيق سلام دائم بين الدول . . . . هوم 


القسم الثانى : المواد التهبائية 000 
لتحقيق سلام دائم بين الدول . . . . وم 
الملحق الآول :فى عمان السلام الدائم 0 110 
الملحق الثانى : مادة سرية للسلام الدائم بس اع عبارو يق 
التذيبل الآول : ف الخلاف بين الأخلاق والسيامة . . 
بالنسبة إلى السلام الدائم وه الاير 


التذييل الثانى : فى الاتفاق بين السياسة والأخلاق. . 
وفقا النصور ١‏ الثرنسند تتالى ,للقانؤن العام ٠‏ 


لسس ‏ لس مد 


ود 


د إحصاء العلوم 5 للفاراى ( مكتبة الخايى القأهرة مرئة ايف 
الطعة الآولى رز نفدت ) . 
*" عهمط[لزطءك .0.5 . ]1 عل ع لروامقسن 18 “ 


(اغندم ,لاا ,ادن بكاعة آ0 7إاأتعد قط كن لزءااسظ ) 
1630 عند ع1 


9 ديكارت » ( مكتية اليضة المصرية ) العاهرة سنة ؟عهةو 
الطبعة الآولى ( نفدت ) . 
-050طاأتام دع6ل1 عع5 511 1صذذظاآ: ,تانالطامف 50 7تررزرررت اناالا 


ناكسا ع0 عمغؤكنتوللل ) دعكناءزعزاءع, ع د5عنسوآنامص 
44 عتند ع.آ ( عنوأاطسص 


و ختصائص الروح الفرنسى , ( دار النشر هوروس) القاهرة 
مله و6١‏ 0 


و تمد عيده » (دار حياء الكتب العربية) القاهرة سئة ١44‏ 
الفلسفة الرواقية » ( مكتية الخانجى ) القاهرة سنة 1944 


« شخصيات ومذاهب فلسفية » ( دار إحياء الكتب العريبة ) 
القاهرة منة م154 . 


خرن 


د ديكارت » ( دار [حياء الكتب العربية ) الطبعة الثائية , 
س بدة و_متفحة » العاهرة سنة 545 . 





د دفاع عن العل » لألبير بايبه ( دار [حياء الكتب العريبة ) 
القاهرة منة )و١‏ . 


د إحصاء العلوم , للغاراى ( دار للفكر العرى ) الطبعة الثانية 
حققة تحقيقا علمياً » القاهرة ,م44١‏ . 


د التأملات فى الفلسفة الأولى » لدي.كارت » ترجمة مع مقدمة 
وتعليقات ( مكتبة الأنجاو المصرية ) » القاهرة سئة ١401‏ . 


« مشروع للسلام الداتم , للفليسوف كانت , ترجعة مع مقدمة 
وتعليقات ( مكتبة الانجاوالمصرية ) القاهرة سئة ؟ه,و١‏ : 


نحت الطبع : 


و تلخيص ما بعد الطبعة » لاءن رشد (وذادةالمعارف الممو مية) 


دار الثيل للطباعة 


تب هضهةءؤرؤم 


لامكا اع لال ام ل “ةن اماج 


0171م 


أااءناةفممع05 اوم 


8 11ن11نالاطة 1 
مام 


لالم لحاملاك0ن 


117715 > 28 لالناع 20217 
188 701080 101710813531311 3 05011111 11114ه 18م 117] 7859912 نانج 


تلق ا 
21111 - 010لالة 1182819117 
152 


0 21-1051318 /لالثالالا :10 


